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  حق الدفاع وحق التمثيل بمحام في القانون العراقي 
  -  دراسة مقارنة -

  ــــــــ
  

  
  المقدمة

  
إن حق الدفاع الذي يندرج تحته العديـد        
من حقوق وضمانات أخرى متعلقة بالمحاكمات      
الجنائية صار من المبادئ العالمية التي أقرتهـا        

افـة الإعلانـات والمواثيـق الدوليـة        تقريباً ك 
والدساتير والقوانين الداخلية وهو بحد ذاته مـن        
الشروط الأساسية لضمان سير تلك المحاكمـات       
بصورة عادلة وقد وصفه الدسـتور العراقـي        

  . )1(بالحق المقدس
  

وحق الدفاع أمام القضاء الجنائي يحقـق       
مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة في آن واحد،       

تهدف تحقيق مصلحة المجتمع بالوصول     فهو يس 
إلى الحقيقة والوصول إلى الدليل بغية إدانة من        
تثبت إدانته وتبرئة من تثبت براءته أو يتـشكك         
في إدانته، وتتحقق في الحالتين مصلحة الأفراد،       
فمن تثبت إدانته يوقع عليه الجـزاء المناسـب،         
ومن تثبت براءته أو يتشكك في ذلك يعود إلـى          

، وكل ذلك يصب في نهاية المطـاف        )2(المجتمع
في مصلحة العدالة، ذلك لأنه يقوم على فكـرة         
التوازن وتكافؤ الفرص بـين سـلطة الاتهـام         

                                                 
)1("  ومكفول في جميع مراحل حق الدفاع مقدس

من الدستور )  رابعاً-19/م" (التحقيق والمحاكمة
  . 2005العراقي النافذ لسنة 

محمود صالح العادلي، النظرية العامة في .  د)2(
، دار الفكر 1حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي، ط

  .65 -64، ص2005الجامعي، الإسكندرية، 

والمتهم خشية تعرض الأخير، وهـو الطـرف        
  . )3(الضعيف في الدعوى، لأية مخاطر تلحق به

  
وبما أن الأحكام التي يـصدرها القـضاء        

علـى حجـج    تستند، من بين ما تستند عليهـا،        
الخصوم، وأن عجز الشخص العادي عن تقـديم   
حججه أمر متصور بالنظر لأسباب عديدة منها       
العجز عن التعبير وعدم الإلمـام بالنـصوص        
والقواعد القانونية وكيفية الـدفاع عـن الـنفس         
وتمييز الوقائع التي تعينه على تحسين مركـزه        

، نجد أن التشريعات الحديثـة وفـي        )4(القانوني
لدول تعطي الحق لجميع أطراف الدعوى      كافة ا 

في الاستعانة بمحامٍ في اية مرحلة كانت عليهـا         
  .الدعوى للمطالبة بحقهم

  
ويترتب على مـشاركة المحـامين فـي        
المحاكمات بالنيابـة عـن أطـراف الـدعوى،         
بالإضافة إلى مساعدة تلك الأطراف في التعبير       
عن حججها وحقوقها، تسهيل وصول القـضاء       

ئق المتعلقة بالواقعة المعروضة ويساهم     إلى الحقا 
  في نفس الوقت في إبعاد المحاكم والقضاة عـن         

  

                                                 
حقوق الدفاع في هلالي عبداللاه أحمد، . د: ينظر  )3(

مرحلة ما قبل المحاكمة بين النمط المثالي والنمط 
، 2000الواقعي، دار النهضة العربية، القاهرة،

 .5ص
عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان، أهمية . د )4(

المحاماة في الحياة الإنسانية، مجلة الرافدين 
للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل، العدد 

  .87، ص1997الثالث، 
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الأخطاء وذلك من خلال قيامـه بالـدفاع عـن          
موكله وما يقدمه من طلبـات وطعـون ومـا          
يعرضه من أدلة واقعية وقانونية وما يبديه مـن         
أسئلة وتوضيحات أثناء الإجـراءات وجلـسات       

لذلك فقد  . دور الحكم المحاكمة بل وحتى بعد ص    
خير عون للقاضـي    "قيل بحق أن المحامي هو      

  .)5("في أداء رسالته إظهارا للحق وإقامة العدل
  

وإذا كان القانون قد اعترف بأهميـة دور        
 وسمح بمشاركته فـي الإجـراءات       )6(المحامي

والمحاكمات نيابة عن أي طرف مـن أطـراف     
 الدعوى الجزائية باعتبار ذلك من المـستلزمات      

الأساسية لحق الدفاع وترجمة عملية لذلك الحق،       
  فإنه قد أولى اهتماما أكثـر خـصوصية لـدور       

  
  
  
  
  

                                                 
 - حماية حق المتهم في محاكمة عادلةحاتم بكار، . د )5(

دراسة تحليلية تأصيلية انتقاديه مقارنة، منشأة 
، 436المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص

عبد الباقي محمود : ؛ وبنفس المعنى)1(هامش 
السوادي، مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه 

، 1979، المهنية، دار الحرية للطباعة، بغداد
  .10ص

أفرغ بعض التشريعات اعترافها بأهمية المحاماة  )6(
للعدالة في نصوص قانونية، فالمادة الأولى من 

 لسنة 39 رقم قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري
مهنة علمية فكرية " تنص على أن المحاماة 1981

حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة 
؛ "لموكلين وفق أحكام القانونوالدفاع عن حقوق ا

وينص قانون تنظيم مهنة المحاماة المغربي لسنة 
المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد "، على أن 1993

القضاء في تحقيق العدالة و المحامون بهذا الاعتبار 
 ".جزء من أسرة القضاء

المحامي بالنسبة لطرف معين من تلك الأطراف       
وهو المتهم حيث أعترف بحق المـتهم فـي أن          
يكون له من يدافع عنه و وضع له نظاما خاصاً          
به من حيث الاستعانة بالمحامي وهو ما يعرف        

 الانتداب الذي يقضي بـضرورة انتـداب        بنظام
  .محامي للمتهم في حالات معينة

  
 )7(وبغية الإحاطة الكاملة بموضوع الدراسـة     

سوف نقوم بتناوله من خلال ثلاثـة مباحـث،         
نخصص الأول منها لمبدأ حق الدفاع ونتنـاول        
في الثاني الحق في توكيـل محـام ونخصص       
المبحث الثالث والأخيـر مـن البحـث لنظـام          

  .الانتداب
  
   

                                                 
 هذه الدراسة مستلة من رسالة الماجستير الموسومة )7(

المقدمة من ) عوى الجزائيةدور المحامي في الد(
قبل الطالبة شالاو صباح مجيد بإشراف الأستاذ 
المساعد الدكتور رزكـار محمد قادر إلى كلية 

 جامعة صلاح الدين والتي –القانون والسياسة 
 .8/5/2008نوقشت بتأريخ 
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  المبحث الأول
   مبدأ حـق الدفـاع

  ــــ
  

نتناول مبدأ حق الدفاع من خلال ثلاثـة        
مطالب، نخصص الأول منها لتعريـف المبـدأ        

  .والثاني لعالميته والثالث لمقتضياته
  

  الأولالمطلب 
  التعـريف بحـق الدفـاع

  ــــ
  

لقد عرفه الكثير من الفقهاء، وكأي تعريف لم        
يحويه  حديده بحيث يشمل جميع ما    يتفقوا على ت  

من حقوق وضمانات تتفـرع منهـا، فيعرفـه         
المكنات المتاحـة لكـل     "بأنه   الدكتور حاتم بكار  

، والـرد علـى     وأسانيدهاخصم بعرض طلباته    
 نفيـاً   أو لحـق    إثباتـا طلبات خصمه وتفنيدها،    

لتهمة، على نحو يمكن المحكمة من بلوغ الحقيقة        
وقيل . )8(" بعدالة وحسم النزاع المعروض عليها   

مجموعة من الأنشطة التي يباشـرها      "كذلك أنه   
المتهم بنفسه أو بواسطة محاميه، لتأكيد وجهـة        

 ـنظره بشأن الإدعاء المقام عليه والتدليل ع       ى ل
  .)9("صحته

  
 الدكتور محمود صالح العـادلي فقـد        أما

تلـك المكنـات      "بأنهـا عرف حقوق الـدفاع     
   والتـي   نـسانية الإالمستمدة من طبيعة العلاقات     

  
  
  

                                                 
 .239حاتم بكار، مصدر سابق، ص. د) 8(
حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في : ينظر) 9(

وى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، رسالة الدع
، 1979 جامعة بغداد، –ماجستير من كلية القانون 

  .121ص

 بـشكل يحقـق     إقرارهايملك المشرع سوى    لا  
 وحرياتهم ومـصالح    الأفرادالتوازن بين حقوق    

 أكانالدولة، وهذه المكنات تخول للخصم سواء       
 أمـام  ادعاءاته القانونية    إثبات معنوياً   أمطبيعياً  

القضاء والرد على كل دفاع مضاد، فـي ظـل          
  .)10( " محكمة عادلة يكفلها القانون

  
ونحن بدورنا نرى أن حق الـدفاع هـو         

 المقررة لمـصلحة الخـصوم، لعـرض        الآلية
حججهم وبراهينهم وتقديم طلبـاتهم ودفـوعهم،       

 إلـى  الحقيقة القـضائية وبالتـالي       إلىوصولاً  
فالمحاكمة العادلة هـي نتيجـة      . محاكمة عادلة 

لاحترام حقوق الدفاع، فعنـد احتـرام جميـع         
ق الـدفاع،    وضمانات حقـو   وأنواعمفترضات  

 ذلـك   ولأجـل يمكن القول بعدالة المحاكمـة،      
حرصت الدساتير المتعاقبة والقوانين المنظمـة      

 التقاضي على تقريـر حـق الـدفاع         لإجراءات
 أطـراف  مـن    أييسوغ حرمان    وكفالته بما لا  

 دفاعـه   أوجهالخصومة في الدعوى من عرض      
وتحقيقها وإلاَّ كان في ذلك مخالفة لما تقضي به         

 الواجـب مراعاتهـا فـي       لأساسـية ا المبادئ
  .)11(المحاكمات الجنائية

  

                                                 
 .52محمود صالح العادلي، مصدر سابق، ص. د) 10(
 323 ق23 أحكام النقض س25/11/1972) 11(

حسن صادق المرصفاوي، . ، د1440ص
 مع -المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية

عية ومذكراته الإيضاحية والأحكام تطوراته التشري
 .1274، ص1996في مائة عام، منشأة المعارف، 
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  المطلب الثاني
   عالمية مبدأ حق الدفاع

  ـــ
  

 العالميـة   المبادئإن حق الدفاع بات من      
بعد أن تم تبنيه من قبل المجتمع الدولي سـواء          

 الاتفاقات الدوليـة    أم الحقوق   إعلاناتمن خلال   
 التـي   ةوالإقليمي من خلال المؤتمرات الدولية      أم

تؤكد جميعـا علـى حـق الاسـتعانة بمحـام           
ومقتضيات ممارسة مهنته من حريـة وسـرية        

 كـان محتجـزاً     إذاالاتصال مع موكله لا سيما      
 دفاعـه   لإعدادومنح التسهيلات والوقت الكافي     

 المتعلقة بتمتعـه    المبادئوغيرها بالإضافة إلى    
  .بالحصانة وبالاستقلال

  
 ـ العالمي لحقوق    الإعلانإن    )12(سانالإن

الذي يمثل المصدر الـرئيس لمـا لحقـه مـن           
، الإنسان ومواثيق تهم حقوق     وإعلاناتاتفاقيات  

كل شخص مـتهم بجريمـة      : "قد نص على أن   
يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا فـي          
محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيهـا جميـع          

والعهد . )13("الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه    
 )14( الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية     الدولي

الذي هي اتفاقية دولية ملزمة، قد نـص علـى          
منه بقوله  ) د-3-14(الحق في الدفاع في المادة      

 النظر فـي    أثناء يتمتع   أنلكل متهم بجريمة    "أن  
قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالـضمانات       

 يحـاكم حـضورياً وان يـدافع        أن: الآتيةالدنيا  
  ..." بواسطة محام من اختيارهأوبشخصه 

                                                 
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية ) 12(

المؤرخ في ) 3-د( ألف 217العامة للأمم المتحدة 
  .1948ديسمبر  / كانون الأول10

 .منه) 1 -11/ م() 13(
ز ، ودخلت حي1966 اعتمدتها الجمعية العامة في )14(

 .1976التنفيذ في عام 

 المتحدة قـد    للأمم الجمعية العامة    أنكما  
 خاصة بدور المحامين،    أساسية مبادئ أصدرت

 المتحـدة   الأمـم  مؤتمر   بالإجماعوقد اعتمدها   
الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام       

 حمايـة   أن " في الديباجـة     وأوضحت،  1990
 المقـررة   ةالأساسـي  والحريات   الإنسانحقوق  
 اجتماعية  أو، اقتصادية كانت    الأشخاصلجميع  

 سياسية، تقتضي حـصول     أومدنية   أو ثقافية   أو
 فعلاً علـى خـدمات قانونيـة        الأشخاصجميع  

، وقد نص في    "يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون   
لكل شخص الحق في    " منه على أن     الأولالمبدأ  

طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحمايـة        
 وللدفاع عنه في جميع مراحـل       وإثباتهاوقه  حق

  ".   الجنائيةالإجراءات
  

 الخاصة بحماية   المبادئ مجموعة   أنكما  
 شكل من   لأي الذين يتعرضون    الأشخاصجميع  
، قد نـص فـي      )15( السجن أو الاحتجاز   إشكال
يحـق للـشخص    "علـى انـه     ) 1 -17(المبدأ  

 يحصل على مساعدة محام، وتقـوم       أنالمحتجز  
 بحقه هذا فور القبض     بإبلاغهمختصة  السلطة ال 

  ".عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته
  

القواعـد  مـن   ) 93(ونصت القاعدة رقم    
 علـى أنـه     )16(لمعاملة السجناء  النموذجية الدنيا 

نفـسه، بـأن    يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن"
يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانـا حـين        

  لإمكانية، وبـأن يتلقـى   ا ينص القانون على هذه
  

                                                 
 اعتمدتها الجمعية العامة بإجماع الأصوات في )15(

  .1988عام 
ن يوالمحتجز نيالموقوفالخاصة ب) جيم( الفقرة )16(

لأمم المتحدة ا  مؤتمر، وقد اعتمدتهارهن المحاكمة
الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في 

ام ، ودخلت حيز التنفيذ في ع1955جنيف عام 
1971.  
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زيارات محامية إعـدادا لدفاعـه وأن يـسلمه         
هذا القصد يحـق لـه أن    وعلى. تعليمات سرية

ويجـوز أن   . يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك     
 على مرمـى    همتهم ومحامي ن ال تتم المقابلات بي  

نظر الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن        
  ".هسمع تكون على مرمى

  
الدولية الأخرى التي أكدت    ومن المواثيق   

  :على الحق المذكور

 الأوروبية لحماية حقـوق الإنـسان       الاتفاقية  -
 التي تنص على أنـه      )17(والحريات الأساسية 

لكل فرد متهم بارتكاب فعل جنائي الحقـوق        "
أن يدافع عـن نفـسه      ) ج(... : الدنيا التالية 

بشخصه أو بمساعدة من محام يختـاره، أو        
 على دفع أتعاب محـام،      في حالة عدم قدرته   

ينتدب له محامٍ دون مقابل عندما تقتضي ذلك        
  ؛)18("مصلحة العدالة

 التي تنص على    )19(الأوروبيةلوائح السجون     -
من حق السجين الذي لـم يحـاكم بعـد          "أنه  

، بمجـرد دخولـه     ) الموقـوف  أوالمحتجز  (
 يسمح لـه    أو يختار محامياً يمثله     أنالسجن،  

انية، حيثما توفرت   بطلب مساعدة قانونية مج   
هذه المساعدة، وان يسمح لمحاميه بزيارته،      

  ؛)20(..."بهدف الدفاع عنه

 والـشعوب   الإنسان لحقوق   الأفريقي الميثاق   -
أن حق التقاضي مكفـول      :الذي ينص على    

                                                 
دخلت إلى حيز التنفيذ  و 1950أبرمت في عام  )17(

  .1953في عام 
  .من الاتفاقية) ج()3-6(المادة  )18(
 اعتمدها مجلس الوزراء الأوروبي في عام )19(

1973.  
 .منها) 93( القاعدة )20(

حق الدفاع بما في    : للجميع ويشمل هذا الحق   
  ؛)21("ذلك الحق في اختيار مدافع عنه

 التي تنص   الإنسانقوق   لح الأمريكيةالاتفاقية    -
 لكل متهم بارتكاب فعل جنائي الحـق        "على  

في أن يعتبر بريئاً طالما لم يثبت ذنبه طبقـاً          
ومـن حـق كـل شـخص أثنـاء          . للقانون

الإجراءات، على قدم المساواة التامة، التمتع      
حق المتهم  ) د ( ...:بالضمانات الدنيا التالية  

في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسـطة         
محام يختاره وأن يتصل بمحاميه دون قيـود        

  ؛)22("وعلى انفراد

 للمحكمـة الجنائيـة   الأساسـي نظام رومـا     -
 الذي نص على المبدأ في المـادة        )23(الدولية

حيثما توجد أسباب تـدعو     : "بقوله) 2 -55(
للاعتقاد بأن شخصا ما قد ارتكـب جريمـة         

لمحكمة ويكـون مـن     ص ا تدخل في اختصا  
 الشخص إما من قبـل      المزمع استجواب ذلك  

الوطنية بناء علي   ت  المدعي العام أو السلطا   
 من هذا النظام،    )9(طلب مقدم بموجب الباب     

الحقوق التاليـة أيـضا    يكون لذلك الشخص
) ج ... (:ويجب إبلاغه بها قبـل اسـتجوابه      

الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارهـا      
  الشخص مساعدة قانونيـة،   وإذا لم يكن لدى

وفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتـضي         ت

                                                 
من الميثاق الذي اعتمدته منظمة )  ج-7/م() 21(

نفيذ ، ودخل حيز الت1981الوحدة الأفريقية في عام 
 . 1986في 

من الاتفاقية التي ) هـ(و) د(الفقرتان ) 2-8/م ()22(
، ودخلت حيز التنفيذ في 1969اعتمدت في عام 

1978 . 
مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي  اعتمدت من قبل )23(

 بإنشاء محكمة جنائية دولية يينللمفوضين المعن
 1  بتأريخالنفاذوقد دخل  1998تموز  17 بتاريخ

  . 2001زيران ح
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ودون أن يدفع الشخص    ،  فيها دواعي العدالة  
تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هـذا         

 الكافيـة   الإمكانيـات ه  النوع إذا لم تكن لدي    
، كما انه نص على حالة اعتـراف        "لتحملها

حيث نص في الفقرة    ) 65(المتهم في المادة    
اً بالتشاور مـع    منه، انه قد صدر طوع    ) ب(

 الحق للمتهم فـي مرحلـة       وأعطىمحاميه،  
المحاكمة في الاستعانة بمحـام فـي المـادة         

  ).د -67(

 الذي أكـد    )24( الميثاق العربي لحقوق الإنسان    -
على الحق مرتين، حيث نص فـي المـادة         

كل متهم بـريء حتـى      "منه على أن    ) 16(
تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن        

لال إجراءات التحقيـق والمحاكمـة      يتمتع خ 
 إعطاؤه الوقـت    -2 ... :بالضمانات الآتية 

فاعه والسماح له   والتسهيلات الكافية لإعداد د   
 حقـه فـي أن يحـاكم        -3 .بالاتصال بذويه 

حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقـه فـي        
الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محـام        
يختاره بنفسه ويتـصل بـه بحريـة وفـي          

من ) هـ(، ونص كذلك في الفقرة      ..".سرية
 المتهم برئ حتـى     "...على أن   ) 19(المادة  

تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل        
  ."..الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه

  
  المطلب الثالث

  مقتضيات كفالة حق الدفـاع
  ــــ

  
لكي يكون حق الدفاع فعـالاً ومؤديـاً إلـى          

 وجود الركـائز    الأهداف المتوخاة منه فلابد من    

                                                 
اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي  )24(

، وقد دخل 2004أيار / مايو23 استضافتها تونس
  .2008 آذار 15ريخ االنفاذ بت

التي ينهض بها ويتحقق في ظلها والتي تتمثـل         
  :في جملة أمور نتناولها تباعا فيما يلي

  
 :  عدم تمثيل المصالح المتعارضة-1

  
لقد نص المشرع العراقي على ذلك بقوله       

 يقبل الوكالة عن خصم     أنيحظر على المحامي    "
 قيام الدعوى التي وكله فيها كمـا لا         أثناءموكله  
له أن يبدي لخصم موكله أي مشورة في        يجوز  

 ذات علاقـة  أخرى في دعوى أوالدعوى نفسها   
يجوز له بـصفة     ولا. بها ولو بعد انتهاء وكالته    

 يمثل مصالح متعارضة ويسري هـذا       أنعامة  
الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه         

ويدخل أيضا  . )25("من المحامين بأية صفة كانت    
الح المتعارضة تولي محام    في مفهوم تمثيل المص   

واحد الدفاع عن متهمين أو أكثـر فـي جنايـة           
واحدة إذا كان يترتب على إدانة احدهما تبرئـة         

  ، ويدخل فـي نفـس الحكـم سـماح          )26(الآخر
  

                                                 
) 173(من قانون المحاماة العراقي رقم ) 44/ م() 25(

، وهذا الحظر بطبيعة الحال يشمل كل 1965لسنة 
 عدة من يعمل في شركات المحاماة، ذلك ان تواجد

محامين تجمعهم مصالح مشتركة ضمن شركة 
واحدة قد يضر بمصالح الخصوم في القضية كما 
ويمس من شفافية المحامي تجاه موكله بوجود زميل 
له في نفس المكتب يعمل في غير صالح موكله بل 
ضد موكله وقد نص قانون مهنة المحاماة اللبناني 

منه على ) 83/ م( في 1970لسنة ) 8/70(رقم 
يجوز للمحامين الذين  ولا: "... لك صراحةذ

يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع 
احدهم ضد الآخر، وان يمثلوا في المعاملات 

 ".والقضايا فريقين مختلفي المصالح
 ق جلسة 56 لسنة 4106الطعن رقم ) 26(

عدلي أمير خالد، الملاحظات . ، د4/11/1986
ة، منشأة المعارف، القضائية في الدعاوي الجنائي

 .320 -319، ص1994الإسكندرية، 
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المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عـن المتهمـين        
 في حكمها بقول احدهم كشاهد      أخذهاجميعاً مع   

  . )27( بحق الدفاعإخلال أخرضد 
  

  : حرية الدفاع-2
  

، ولكنه  الأصيل المحامي وكيل    أنصحيح  
 خطة دفاعه وما يراه مناسباً لتقوية       إعدادحر في   

مركز موكله وهو حر كذلك فيما يعرضه مـن         
حجج وأدلة وما يقدمه من تكييف، فهذه كلها من         
مظاهر استقلاله، وفي هذا الصدد تقول محكمـة        

ن المتهم   استعداد المدافع ع   أن "النقض المصرية   
 تقديره حسبما   إلى موكول   أمر عدم استعداده    أو

  .)28(..." ضميره واجتهادهإليهيوحي 
وحرية الدفاع هذه تتطلـب بالـضرورة       
حرية الاتصال بين المحامي وموكله والتي على       
الجهات ذات العلاقة احترامهـا وعـدم وضـع         

  . العراقيل أمامها بل والعمل على تسهيلها
 قـام   إذا مسألة مـا     الأحيانوتثور في بعض    

 أو دفع يتنافى    أوبتقديم طلب   ) الموكل (الأصيل
لم يوافق عليه محاميه، وقد قالـت عـن ذلـك           

 الخصم في   أنالمقرر   "محكمة النقض المصرية    
 المحامي فمجـرد    أما فيها،   الأصيلالدعوى هو   

ينفـي   نائب عنه، وحضور محام مع الخصم لا      
   مـن    يتقدم بما يعن لـه     أن في   الأخيرحق هذا   

  
  

                                                 
: ، مشار إليه1994، لسنة 5104طعن رقم ) 27(

حامد الشريف، كنوز المرافعات المكتوبة أمام .د
القضاء الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .948، ص2003، 1ط
 201 ق5 أحكام النقض س10/5/1950)28(

لمرصفاوي حسن صادق المرصفاوي، ا.، د592ص
، قانون الإجراءات الجنائية 4في القانون الجنائي، ج

، منشأة المعارف، 4تشريعاً وقضاء في مائة عام، ج
 .1273، ص1996

 إليـه  تستمع   أن طلبات وعلى المحكمة     أودفاع  
يبديه الخصم مع وجهـة نظـر        ولو تعارض ما  

 يرون أن   )30(غير أن بعض الفقهاء   . )29("محاميه
 يكون دور وكيل عـن      أنيعدو   دور المحامي لا  

 قد  إطلاقهاموكله، ولكن تطبيق هذه القاعدة على       
يتفق مع الصالح العام ولا الصالح الخـاص         لا
تهم، وخاصة في حالة التشكيك في القـدرات        للم

 مما يجعل ممارسته لحقوق الدفاع      العقلية للمتهم، 
 يتقيـد   ألامراً مشكوكاًُ فيه، لذلك على المحامي       أ

، فمن حقه   الأصيل الدفاع بوجهة نظر     إبداءفي  
 أو طلب رد المحكمة     أومثلاً طلب سماع شهود     

، الأصـيل احد القضاة ولو لم يرض عن ذلـك         
اتجاه القضاء غير ذلك، ففـي قـرارات        ولكن  

 علـى حريـة     تأكيـد محكمة النقض المصرية    
الموكل في تقديم الطلبات والدفوع التي يريدها،       

  .)31(ولو تعارضت ذلك مع وجهة نظر محاميه
  

  :  جدية الدفاع-3
  

 يكون الدفاع شكلياً، فالدفاع الشكلي      إلا أي
 بطلان الحكم الصادر، وفي ذلك قالت       إلىيؤدي  

  أن المحكمة لم تكن علـى      "كمة تمييز العراق    مح
  

                                                 
عدلي . ، د576 ص 16 مج س 14/6/1965 )29(

  .310أمير خالد، مصدر سابق، ص
رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في .  د)30(

لفكر العربي، مطبعة ، دار ا1الإجراءات الجنائية، ج
ينظر إلى  ;517، ص1980الاستقلال الكبرى، 

محمود صالح . الخلاف بين الأصيل والوكيل، د
  .304 -302العادلي، مصدر سابق، ص

 مجموعة 11/6/1934رقم : كلا القرارين:  ينظر)31(
 ;366 ص271 ق3القواعد القانونية ج

 4واعد القانونية ج مجموعة الق21/11/1938
حسن صادق المرصفاوي، .  د،359 ص280ق

، مصدر 4المرصفاوي في القانون الجنائي، ج
 .1447 و 1276: سابق، الصفحات
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صواب لاقتران قراراتها بأخطاء جوهرية تكمن      
 المحكمة كانت قد انتدبت للمتهم محاميـاً        أنفي  

يتلاءم  وقد قدم هذا دفاعه بشكل مقتضب جداً لا       
 الدفاع عن متهم فـي جريمـة قتـل          أصولمع  

وقالت محكمة النقض المـصرية أن  ،  )32("عمدي
ستعانة بمحام لكل متهم في جناية حتى       حتمية الا "

شكلياً، اقتصار المـدافع     يكفل له دفاعاً حقيقياً لا    
بـداء بعـض الـدفوع      إعن المتهم بجناية على     

صلياً البراءة واحتياطياً استعمال    أالشكلية وطلبه   
وجديـة  . )33("جراءات المحكمـة  إالرأفة، يبطل   

جـراءات  إالدفاع تتطلب حـضور المحـامي        
بتداءاً ليكون على اطلاع كاف بما      ا التحقيق كافة 

عداد إيجري، والتي على ضوئه يكون فكرة عن        
خطة دفاعه، وان يقدم الطلبات والدفوع الـذي        

  .هي من مصلحة موكله وتقوي مركزه
  

 احترام الصلاحيات والحـصانات المقـررة       -4
 : للمحامي
  

عديدة هـي الـصلاحيات والحـصانات       
و من الشروط   المقررة للمحامي وان احترامها له    

الضرورية لتمكن المحامي مـن أداء رسـالته،        
وتـشمل  . وهو بالتالي من مقتضيات حق الدفاع     

  الصلاحيات والحـصانات المقـررة للمحـامي       
  :يلي ما
  
: الصلاحيات والحصانات أثنـاء المرافعـة       -

وهي تشمل أمور عديدة منها إباحة القـذف        
والسب المقررة للخصوم بـصورة عامـة،       

                                                 
-9-17 -، تأريخ 88-87 جنايات-833 - رقم)32(

، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث، 1988
 .108، ص1988

 ق جلسة 56 لسنة 3968 الطعن رقم )33(
 سابق، عدلي أمير خالد، مصدر. ، د21/12/1986
 .311ص

، وعدم جـواز    )34(صورة خاصة وللمحامي ب 
، )35(إخراجه من قاعة المحكمة كقاعدة عامة     
، )36(وعدم جواز مقاطعته أثنـاء المرافعـة      

حرية الاتصالات بينه وبين موكله في جميع       
 .)37(المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية

  
: للإسـاءة الحماية القانونية مـن التعـرض         -

 فقوانين المحاماة تنص علـى أن الاعتـداء       
 بسببه  أو تأدية واجبه    أثناءالواقع على محام    

يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يعتـدي علـى        
كما أن المشرع قـد منـع       . )38(موظف عام 

عـدا  - التحقيق معـه     أواستجواب المحامي   
 نقابـة   إخبار دون   -حالة الجريمة المشهودة  

 مـن   أوالمحامين بذلك، ولنقيب المحـامين      

                                                 
من قانون العقوبات العراقي ) 436(تنص المادة  )34(

جريمة فيما  لا "على أنه 1969 لسنة 1119(رقم 
 إلى الآخر أو من ينوب عنهميسنده احد الخصوم 

شفاهاً من قذف أو سب أثناء دفاعه عن حقوقه أمام 
المحاكم أو سلطات التحقيق أو الهيئات الأخرى 

  ".ه هذا الدفاعيقتضي وذلك في حدود ما
محمد نور عبد الهادي شحاتة، استقلال . د: ينظر) 35(

المحاماة، مجلة نقابة المحامين، الأردن، العددان 
من ) 153/م: (1435، ص1988التاسع والعاشر، 

قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 
من قانون ) 145/م(، وكذلك 1971لسنة ) 23(

 .1961لسنة ) 9(م أصول المحاكمات الأردني رق
رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة . د:  ينظر)36(

، مصدر سابق، 1في الإجراءات الجنائية، ج
 .645ص

من قانون أصول المحاكمات ) 79/ م: ( ينظر)37(
من قانون أصول المحاكمات ) 66/ م(اللبناني؛ 

من قانون ) 141/م(؛ 1961لسنة ) 9(الأردني رقم 
لسنة ) 150(المصري رقم الإجراءات الجنائية 

1950.  
 .من قانون المحاماة العراقي) 29/ م: ( ينظر)38(
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  .)39(ينوب عنه الحضور
  
ن مكتـب المحـامي هـو       أ: تبالمكحصانة    -

المكان الذي يمارس فيه مهنته ويعمل فيـه،        
يضاً يحـتفظ بالوثـائق والمـستندات       أوفيه  

 إذنالخاصة بالقضية، ويقابل موكليه هناك،      
 يكون لهذا المكـان حرمـة       أنمن الطبيعي   

خاصة، من حيث الدخول للتفتيش، فلا يجوز       
ليه أن يشمل التفتيش المعلومات المتعلقة بموك     

يجوز حجز و بيـع كتـب        وزبائنه، كما لا  
المحامي وموجـودات مكتبـه الـضرورية       
لممارسة مهنته، وقد نص المشرع المصري      

من قانون المحامـاة بهـذا      ) 55(في المادة   
يجوز الحجز على مكتب     لا "الصدد على أنه    

المحامي ومحتوياته المستخدمة كافـة فـي       
  ".مزاولة المهنة

  
  المبحث الثاني

  ق في توكيـل محـام الحـ
  ـــ

  
يعتبر حق الخصم فـي الاسـتعانة بمحـام         
مفترضاً هاماً من مفترضات حقـوق الـدفاع،        
نظراً لما توفره المعونة الفنية من أهمية كبيـرة         
اذ يساعد الخصم في ممارسة حقـوق دفاعـه،         

. )40(بهدف تكوين الـرأي القـضائي لـصالحه       
 ودراسة الحق في توكيل محام يقتضي أولاً بيان       

الأشخاص الذين يدخلون ضمن مفهوم الخـصم       
 بالمحـامي،   الاستعانةويملكون بالتالي الحق في     

ثم دراسة مدى حرية المحـامي فـي قبـول أو           
رفض الدعوى واختيار موكله وأخيرا حق أحد       

 عمل الآخر والتـي سـوف       إنهاءالطرفين في   
  .تناولها تباعاً في ثلاثة مطالب

                                                 
 .من قانون المحاماة العراقي) 30(المادة :  ينظر)39(
محمود صالح العادلي، مصدر سابق، .  د)40(

 .372ص

  المطلب الأول
   لهم الاستعانة بمحامٍ الذين يحقالأشخاص

  ــــــ
  

 السلطات  أمامإن لأي شخص له خصومة      
القضائية له حق الاستعانة بمحام، وبالتالي فـإن        
له حق اختيار هذا المحامي، فكل طـرف مـن          

 الدعوى يملك حق التمثيل بمحام شريطة       أطراف
استيفاء الوكيل كافة شـروط ممارسـة مهنـة         

 ـ       أمـام ق  المحاماة سواء أكان ممارسة هذا الح
سلطات التحقيق أم المحكمة، وقد أقر المـشرع        
الفرنسي هذا الحق حتى في مرحلة التحريـات،        

 يطلب  أنحيث نص على أن للشخص المحجوز       
 لـم يـستطع المحـامي       وإذاالتحدث مع محام،    

 لا يوجد في تلك المنطقة، فلـه        أو إليهالوصول  
فـرق   ، ولا )41(طلب محامي يعينه رئيس النقابة    

 والجــنح  جــرائم الجنايــاتفــي ذلــك بــين
، فضلاً عن إقراره للحق المـذكور       )42(الخطيرة

  .)43(يضاًأفي مرحلة التحقيق 
  

ويلاحظ لدى غالبية الشراح عند الحـديث   
عن الضمانات ومراكز الخصوم فـي الـدعوى        

 الاستعانةفي  ) المتهم(الجزائية التركيز على حق     
بمحام فحسب، وقد لاحظ الدكتور محمود صالح       

ي بأن ذلك تحول لدي البعض إلى اقتصار        العادل
هذا الحق على المتهم وحده عند تعريفهم لحـق         

                                                 
  : من قانون الإجراءات) 4 -63/ م ()41(

"Dès le début de la garde à vue, la 
personne peut demander à s'entretenir 
avec un avocat. Si elle n'est pas en 
mesure d'en désigner un ou si l'avocat 
choisi ne peut être contacté, elle peut 
demander qu'il lui en soit commis un 
d'office par le bâtonnier…". 

  .من القانون نفسه) 67/ م: ( ينظر)42(
 .من القانون نفسه) 2 -80/ م: ( ينظر)43(
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 يعرض  أن من   المتهمتمكين  "الدفاع قائلين بأنه    
يراه في الواقعة الجنائيـة      على قاضيه حقيقة ما   

 يكـون منكـراً     أن، يستوي في هذا     إليهالمسندة  
، فهو يرى بحق    ..."بارتكابها معترفاً   أومقارفته  

هذا التعريف قاصر حيث ينـسب حقـوق         "بأن
 تكون لكـل    أنها المتهم فحسب، رغم     إلىالدفاع  

،  القضاء الجنائي  أمام) خصم(من يكتسب صفة    
نائيـة بجانـب شـمولها      فهي في الخصومة الج   

يضاً النيابة العامة التي تدافع عن      للمتهم تشمل أ  
 حقوق الـدفاع    أنكما  . مصالح المجتمع وتمثله  

 الخـصومة   أطـراف انـب   يضاً من ج  أتمارس  
 أمـام مقامـة    -المدنية التابعة لخصومة جنائية   

ــائي ــضاء الجن ــر -الق ــذي الأم ــه ال  أغفل
  .)44("التعريف
  

إن التركيز على المتهم ربما تبرره حقيقة       
أن المتهم يمثل الطرف الضعيف في الـدعوى        
الجزائية، ولكن ليس صواباً القول بأن هذا الحق        

 يفهـم حـق     نأمقرر لصالحه فقط، ولا يمكن      
 من أصول   أصلالدفاع بأنه مقرر له وحده، لأنه       

التقاضي وضمانة هامة من ضـمانات العدالـة        
وعدالة المحاكمات تعني احترام ضمانات حقوق      

ويمكـن لنـا أن     .  الدعوى أطرافالدفاع لجميع   
  :نقدم عدة حجج تدعم ذلك

  
 قانون المرافعات المدنية العراقـي قـد        أن   -1

 فـي   الأطراف  على حق  )45(نص صراحة 
 يمثلوا بمحام، فلهم هذا الحق، من باب        أن

، عندما تتعلق القضية بالصالح العام،      أولى
فضلاً عن أن سكوت المشرع عـن هـذا         

   ليس لهـا    الأطرافالحق لا يعني بأن هذه      
  

                                                 
محمود صالح العادلي، مصدر سابق، .  نقلاً عن د)44(

 .50-49ص
لسنة ) 83( من القانون رقم )53/م(و ) 1-51/م( )45(

1969. 

حق الاستعانة بمحـام، فقبـول المحكمـة        
 يجعل المـدعي    )46(الجنائية للادعاء المدني  

 المدنية له جميع    المدني خصماً في الدعوى   
  .)47(الحقوق المقررة لباقي الخصوم

  
 القضاء، يفرض على    أمام مبدأ المساواة    إن   -2

 عليه الاهتمام نفسه الذي     المجني يحظى   أن
 نظر الـدعوى مـن      أثناءيحظى به المتهم    

 التشريعات  أقرتهاالضمانات والحقوق التي    
كما انـه يجـب عـدم       . الدولية والداخلية 

جلـسات ممـا يـسبب       بحضور ال  إرهاقه
ضياعاً في النفقات وانقطاعاً عـن العمـل        

 بـسبب   الأولـى : فيهدر حقوقـه مـرتين    
الجريمة والثانية بـسبب نفقـات الانتقـال        

 ولأجل،  )48( السلطات التحقيقية  أمامللمثول  
ذلك فان وجود محامي بجانبه يتابع حقـه        

  .الذي هدِرَ يعتبر ضرورياً ومهماً
  
لمشرع العراقي  على الرغم من عدم نص ا        -3

على هذا الأمر بصورة صـريحة، إلا أن        

                                                 
أن قيام المحكمة الجنائية بالنظر في الدعوى  )46(

المدنية هو اختصاص استثنائي سمح به القانون في 
حصول الحالات التي يترتب على ارتكاب الجريمة 

من قانون أصول ) 29 -10(أنظر المواد . أضرار
سعيد . د: للتفصيلالمحاكمات الجزائية العراقي، و

حسب االله عبد االله، شرح قانون أصول المحاكمات 
، 1998، دار الحكمة، الموصل، 2الجزائية، ط

رزكار محمد قادر، شرح قانون . ؛ د100 -93ص
، مؤسسة 1أصول المحاكمات الجزائية، ط

O.P.L.C ،124 -119، ، ص 2003، اربيل.  
 ق جلسة 56 لسنة 1796 الطعن رقم )47(

عدلي أمير خالد، مصدر سابق، . ، د5/6/1986
 .219ص

مصطفى العوجي، حقوق . د:  في نفس المعنى)48(
، مؤسسة نوفل، 1الإنسان في الدعوى الجزائية، ط

  .229 -228، ص1989لبنان، 
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ذلك يمكن استنتاجه من خلال نصين فـي        
قانون أصول المحاكمات الجزائيـة الأول      

القائلة بـأن   ) 57(من المادة   ) أ(هو الفقرة   
للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المـدني      "

وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم      
، والثاني  ..."تحقيق ال إجراءات يحضروا   أن

للمحكمة أن  "القائلة بأن   ) 154(نص المادة   
تمنع الخصوم ووكلائهم من الاسترسال في      

، فالوكالة بالنسبة للقانون الجنائي     ..."الكلام
يكون لغير المحامي بخـلاف القـانون        لا

  .المدني
  
أن هذا الحق مقرر بصورة صريحة فـي           -4

 قوانين مقارنة، فالمشرع الفرنسي، علـى     
سبيل المثال، قد نص عليه صـراحة فـي         

قائلاً بأن  ) 3 ف -75(و) 1-53(المادتين  
 وكلائهـم تبليـغ     أوعلى ضباط الشرطة    

الضحايا بان لهم حق الاسـتعانة بمحـام        
  .)49( منتدبأوموكل 

  
وبناء على ما سبق فإن الأطراف الـذين        

 بالمحامين في إطار الـدعوى      الاستعانةلهم حق   
  :الجزائية هم كل من

  
  

                                                 
  :)3( الفقرة) 1 -53( المادة )49(

"D'être, si elles souhaitent se constituer 
partie civile, assistées d'un avocat 
qu'elles pourront choisir ou qui, à leur 
demande, sera désigné par le bâtonnier 
de l'ordre des avocats près la juridiction 
compétente, les frais étant à la charge 
des victimes sauf si elles remplissent les 
conditions d'accès à l'aide 
juridictionnelle ou si elles bénéficient 
d'une assurance de protection juridique".  

  المتهم -1
  

كـل  "وهو المشكو منه في الدعوى، فهو       
شخص تحركت صـوبه الـسلطات التحقيقيـة        
الجنائية بدافع الاشتباه في مساهمته في جريمـة        

، فكل شخص رفعت    )50(" بالنوع أومعينة بالذات   
عليه الدعوى الجنائية يعد متهماً حتى قبل البدء        

  . والتحقيقاتالأدلةبجمع 
  

 ـ  راءات الجنائيـة  ويلاحظ أن قوانين الإج
للعديد من الدول أوجبت تنبيه المتهم وإعلامـه        

 بمحام، وهو مسلك ضروري     الاستعانةبحقه في   
يعلمون متى وكيف يكـون      لان غالبية الناس لا   

من ) 127(لهم توكيل محامي، وقد نص الفصل       
قانون المسطرة الجنائية المغربي على ذلك بقوله       

لحـق فـي    ويشعر القاضي المتهم بأن له ا     "... 
اختيار محام وإلا فيعين له تلقائيـاً محاميـاً إن          
طلب ذلك في حالة عدم اختياره له وينص على         

ي نوقد رتب المشرع اللبنا   ..". ذلك في المحضر  
 الاستجوابعلى إغفال إعلامه بهذا الحق بطلان       

من قانون أصـول    ) 78(حينما نص في المادة     
 عنـد  التحقيق، على قاضي"المحاكمات على أن 

 حقوقه إلى ينبهه أن... أمامه عليه المدعى مثول
 أثنـاء  واحـد  بمحـام  الاستعانة في حقه سيما لا

 إعـلام  التحقيـق  قاضي اغفل إذا .الاستجواب
 لمـا  وفاقـا  ،إليه المسندة بالجريمة عليه المدعى

 بمحـام  حقه بالاستعانة إلى تنبيهه أو بيانه، سبق
 لـة أد من كدليل الاستجواب بطلان إلى ذلك أدى

ولكن يلاحظ أيضاً أن قانون أصـول       ". الإثبات
  المحاكمات الجزائية العراقي لا ينص على ذلك       

  
                                                 

 رزكار إلىللتفصيل في هذا الموضوع، ينظر ) 50(
 -محمد قادر، جريمة التعذيب في القانون الجنائي 

، أطروحة دكتوراه، دراسة تحليلية انتقاديه مقارنة
مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة صلاح الدين، 

 .168 -162، ص2003
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  ولـم  . وهو ما نعتبره نقصاً تشريعاً يجب تلافيه      
يسد هذا النص التعديل الذي أجري على المـادة         

) ج(منه بإضافة النص التالي إليه كفقرة       ) 123(
 المحقـق حـسم     أوعلى قاضي التحقيـق     "لها  

وضوع رغبة المتهم في توكيـل محـام قبـل          م
المباشرة بالتحقيق، وفي حالة اختيـار المـتهم        

 المحقـق   أوتوكيل محام فليس لقاضي التحقيق      
 حتـى توكيـل المحـامي       إجراءالمباشرة بأي   

، فهذا النص لا يـشير صـراحة إلـى          "المنتدب
 بمحـام،   الاستعانةوجوب تنبيه المتهم بحقه في      

س ذلك ضمناً، فإن المسألة     وإذا كان بالإمكان تلم   
أهم من أن يشار إليها ضمناً ونرى النص عليها         
بصراحة غير قابلـة للـشك والتأويـل أسـوة          
بالتشريعات العربية التي نصت عليها بنصوص      

  .صريحة
   

   المدعي المدني-3
  

 عليـه   المجنـي : يشمل المدعي المـدني   
 ضرر شخـصي    أصابهم إذاالمتضرر والورثة   

لحقـه ضـرر مـن      "ر  ومباشر وأي شخص آخ   
، كالوالدين اللذين لهما الحـق فـي        )51("الجريمة

المطالبة بتعويض ما لحقهم من ضرر شخصي       
ليس فـي   ، ف )52(نتيجة الطعن من عرض ابنتهم    

 يكون المضرور من الجريمة     أنالقانون ما يمنع    
 عليه مادام قد ثبت قيام هذا       المجنيشخص غير   

  . )53(الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة
    
  

                                                 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 10/م ()51(

  .العراقي
عباس الحسني، شرح قانون أصول .  د)52(

المحاكمات الجزائية الجديد، المجلد الأول، مطبعة 
 .92، ص1971الإرشاد، بغداد، 

. ، د807 ص36 مج س 16/5/1985 نقض )53(
  . 225عدلي أمير خالد، مصدر سابق، ص

   المسؤول مدنياً-4
  

  يسأل احد عن فعل غيـره ولا       ألا الأصل
 يأخذ مال غيره، والمسؤولية في      أن لأحديسوغ  

 تكــون شخــصية ســواءً أكانــت أن الأصــل
 أن إلاالمسؤولية الجزائية أم المسؤولية المدنية،      

 الأحـوال القانون المدني قد قرر فـي بعـض         
. )54(المسؤولية بالتعويض عـن خطـأ الغيـر       

 المـسؤول بالمـال، كمـا       أول المدني   والمسؤو
 الـذين   الأشخاصيسميه المشرع المصري، هم     

يقرر القانون المدني مسؤوليتهم عن فعل الغيـر        
 تابعه كالمخـدوم    أعمالكمسؤولية المتبوع عن    

وورثة الجاني ومسؤولية الشخص عمـن هـم        
تحت رعايته كالولي والوصي والقـيم بالنـسبة        

  .  المحجور عليهمأوللقاصر 
  

 إلىوالمسؤول المدني هو الخصم المنضم      
 المحكمة  أمامالمتهم في الدعوى المدنية المقامة      

الجنائية، وطالما كانت هناك دعوى مدنية قِبَـل        
 القضاء الجنائي   أمامالمسؤول عن الحق المدني     

 أنفهو خصم في الدعوى المدنية وحـدها دون         
يصح اعتباره خصماً في نفس الدعوى الجنائيـة      

ون خصومتها قاصرة على الادعاء العام      التي تك 
 أنوالمتهم، وكنتيجة لهذا القول، فانـه يجـب         

يقتصر دفوع وطلبات كل من المسؤول المـدني        
والمدعي المدني على الدعوى المدنية فحـسب       

 أيهمـا دون الجنائية، وان الطعن الصادر مـن        
  .)55( فحسبالأوجه يقتصر على هذه أنيجب 

  
  
  

                                                 
محمد علي الحلبي، الوسيط في شرح قانون . د) 54(

، مكتبة التربية، 1أصول المحاكمات الجزائية، ج
 . 196، ص1996المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

، مصدر سابق، 1980رؤوف عبيد، . د) 55(
  .825 -822ص
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  المطلب الثاني
   رفض الدعوىأوحامي في قبول حرية الم

  ـــــ
  

أن حق التمثيل بمحام يعتبر عقـداً بـين         
 إلايقوم    والعقد لا  )56()الوكيل والموكل (طرفين  
يتصور وجود عقد وكالة      لذلك لا  أطرافهباتفاق  

، هذا من جانب، ومن     .)57(دون رضاء الطرفين  
 الحريـة للمحـامي فـي       إعطاء نإجانب آخر   

مظهـراً مـن مظـاهر      اختياره للقضايا، يعتبر    
استقلاله الذي تتميز به مهنته، وأن من له حـق          

، وقـد نـص     )58(القبول له أيضاً حق الـرفض     
للمحـامي  "المشرع المصري على ذلك بقوله أن     

حرية قبول التوكيل في دعوى معينـة أو عـدم          
فله رفض   ،)59(" عليه اقتناعه  قبوله وفق ما يمليه   
رافعـة   أن الم  أو خاسرة   أنهاأية قضية إذا علم     

 مبادئه الدينية، وعلى    أوتتفق مع أفكاره     فيها لا 
   رفضه للوكالة،   أسبابكل فهو غير ملزم بتعيين      

  ذلـك يخـضع لمعيـار شخـصي      وهو في كل 
  

                                                 
حمود سوادي، مصدر عبد الباقي م:  للتفصيل)56(

 .82 -39سابق، ص
يتحقق ذلك الرضاء في حالتين بموجب   ولا)57(

  : القانون العراقي
 إذا تم تكليفه من قبل النقابة لتمثيل شخص طلب -أ

من قانون المحاماة، ) 68/ م(المعونة القضائية، 
وفي حالة رفض المحامي دون عذر مقبول تقديم 

 .من نفس القانون) 70/ م(المعونة يعاقب تأديبياً، 
من قانون ) 144/م( عند انتدابه بموجب -ب

 . أصول المحاكمات
 قاعدة فقهية رومانية أورده عبد العزيز فهمي في )58(

، جوستنيان، مدونة )مدونة جوستنيان(ترجمته لـ
عبد : جوستنيان في الفقه الروماني، نقله إلى العربية

، ععالم الكتب، بيروت، بدون سنة طبالعزيز فهمي، 
 .366ص

 .من قانون ممارسة مهنة المحاماة) 48/ م ()59(

ولا رقيب عليه سوى وجدانه وضميره، ولـيس        
 يفرض عليه قبول وكالة ليس له قناعة        أنلأحد  
  .، أو رفض قضية هو مقتنع بعدالتها)60(بقبولها

  
ر أن القاعـدة الـسابقة تـرد عليهـا          غي

استثناءات، حيث نجد أن المشرع قد حدد بعض        
يجوز للمحـامي فيهـا قبـول        الحالات التي لا  

  :)61(الوكالة

 المحــامي الــذي يتــولى عــضوية -1
 أو البلديـة    أو التـشريعية    أوالمجالس العامـة    

 أو، يحظر عليه قبول الوكالـة بنفـسه         الإدارية
م يعمل لحسابه ضـد      محا أي أوبواسطة شريكه   

المجالس المذكورة خلال مدة العضوية ولمـدة       
 .)62(ثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عضويته

 يقبل الوكالـة عـن خـصم        أن لا يجوز له     -2
 قيام الدعوى التي توكل فيها،      أثناءموكله  
يجوز له قبول وكالة تكـون فيهـا         كما لا 

 .)63(مصالح متعارضة

 أم سواءً بنفـسه      يقبل الوكالة  أنيجوز له     لا -3
 تم عرض الدعوى    إذابواسطة محام غيره    

 أو رأيه فيها بصفته حاكمـاً       أبدى أوعليه  
 .)64( خبيراًأو حكماً أوموظفاً 

                                                 
، 1 أسامة توفيق أبو الفضل، رسالة المحاماة، ج)60(

، 2005، دار الطليعة الجديدة، دمشق، 1ط
 .225 -223ص

 لقد أدرج المشرع العراقي هذه الحالات في قانون )61(
المحاماة ضمن واجبات المحامي، وهي مدرجة في 

إقليم كردستان العراق ضمن قانون المحاماة في 
شروط ممارسة المحاماة، ولكن هذه الحالات هي 

 . في الحقيقة موانع قبول الوكالة
 .من قانون المحاماة العراقي) 1-47/م ()62(
 .من نفس القانون) 44/ م ()63(
  .من نفس القانون) 2 -47/ م ()64(
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 كانـت تربطـه     إذا يحظر عليه قبول وكالة      -4
 الموظف صلة قرابة    أو القاضي   أوبالحاكم  

 مصاهرة حتى الدرجة الرابعـة ولـو        أو
  .)65(وافق خصم موكله على ذلك

  
 قبل المحامي الوكالة تترتـب علـى        وإذا

عاتقه جملة من الالتزامات وأهمها ألا يتجـاوز        
 أمانـة حدود الوكالة المقررة له وان يدافع بكل        

  . عن موكلهوإخلاص
  

  المطلب الثالث
   والعـزلالاعتزال 

  ــــ
  

لموافقة والرفض فلـه    بما أن للوكيل حق ا    
 يضاً، ولقد وضعت التـشريعات،    حق الاعتزال أ  

بصورة عامة، قيوداً لتنظيم مـسألة الاعتـزال        
؛ الأول، للمحافظة على سير العدالة،      )66(لسببين

 يكون الاعتزال في وقت غير مناسب    أنفي منع   
 غير لائق، أما الثاني فللمحافظة على حقـوق         أو

 يتم تبليغه بهذا الاعتزال قبل فترة       أنالموكل في   
يتـسبب باعتزالـه ضـرراً       من الزمن، كي لا   

 الإجـراءات موكل، وان يقوم المحامي بمتابعة      لل
 يوكل  أن أو يتولى الموكل القضية بنفسه      أن إلى

 بدلاً منـه، وقـد اشـترط المـشرع          آخرمحام  
 يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع      أن )67(اللبناني

 .الضرر على موكله من جراء اعتزاله
  

 لم ينص   )68(ويلاحظ أن التشريع العراقي   
ولكن يستدل عليه فـي     على هذا الحق صراحة     

                                                 
 .من نفس القانون) 48/ م ()65(
لفضل، مصدر أسامة توفيق أبو ا:  للتفصيل)66(

 .237سابق، ص
 .من قانون تنظيم مهنة المحاماة) 88/ م: ( ينظر)67(
 .من قانون المحاماة العراقي) 61/ م ()68(

 ـ  الأحكام )  المحامـاة  أتعاب( والقواعد الخاصة ب
  :فيشترط للاعتزال

 يبين  أن عليه   أي يكون السبب مشروعاً،     أن -1
 اعتزاله للوكالة، وحـسب مفهـوم       أسباب

 لم يكن السبب مـشروعاً      إذاالمخالفة، فانه   
فيجب عليه المضي في الدفاع عن موكله،       

 مبـادئ نافى مع    هذا الشرط يت   أنويبدو لنا   
مهنة المحاماة وما تتطلبه مـن اسـتقلالية        

 اعتزم الوكيـل    إذا لأنه لموكله،   وإخلاص
 سواءً أكان السبب مشروعاً     –ترك الوكالة   

 على البقاء للدفاع عـن      إجباره فان   - لا أم
يحقـق النتيجـة     يجدي نفعاً، ولا   موكله لا 

التي يتوخاها المشرع من بذل المحامي كل       
 موكله، ولكـن    لأجلدق  مجهوده وبكل ص  

 المشرع قصد من هذا الشرط حالة       أنيبدو  
 المحامي التخلي عن موكلـه فـي        أراد إذا

وقت حرج وحساس مما يؤدي انسحابه من       
  . بموكلهالأضرار إلىالقضية 

يتضرر   يكون في وقت مناسب، بحيث لا    أن -2
 القانون  أنونلاحظ  . الموكل بهذا الاعتزال  
 أن في حين    خطارالإالعراقي لم يحدد مدة     

بعض القوانين قد حددتها بمدة شهر كقانون       
المحاماة المصري وذلك لكي يرتب الموكل      

علمـاً أن   . )69(آخر يوكل محامياً    أو أموره
 الإجراءاتاعتزال الوكيل لا يمنع من سير       

                                                 
لا يجوز للمحامي أن  : "على) 92/م( تنص )69(

ويجب عليه . لائق عن التوكيل في وقت غيرل يتناز
 أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن

ي إجراءات الدعوى شهراً التوكيل وأن يستمر ف
مصالح  على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة  .الموكل
، غير أن المشرع اللبناني "آخر الكافية لتوكيل محام

قد اشترط أن يقوم المحامي بتبليغ الموكل والمحكمة 
  ).88/ م(بهذا الاعتزال 
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 المحكمة بـذلك    أبلغت إذا إلافي مواجهته   
 اعتزم  أو بدلاً منه    آخرتحريرياً وتم تعيين    

 إذا،  )70(مباشرة الـدعوى بنفـسه    الموكل  
كانت الدعوى من الدعاوي التـي يجـوز        

كأن تكـون مـن     (المضي فيها دون محام     
وقـد نـص قـانون      ).  المخالفات أوالجنح  

 على انـه لا     )71(المرافعات المدنية العراقي  
وهـو  ) وقت غير لائق  (يجوز له ذلك في     

يـستطيع الموكـل تـأمين       الوقت الذي لا  
  . عود للمحكمةمصالحه، وتقدير ذلك ي

 إخطار الموكل بـالاعتزال، ولـم يـشترط         -3
المشرع العراقي صيغة محددة للإخطـار،      

 أنفقد أورده بصورة مطلقة، فيستوي عنده       
  . تحريرياًأو شفوياً الإخطاريكون 

  
 اعتزل المحـامي حـسب الـشروط        وإذا

  . فأنه يستحق اجر المثل)72(المنصوص عليها
  

فـان   للوكيل حـق الاعتـزال،       أنوكما  
 يعزل الوكيـل    أنلموكله حق عزله، ويستطيع     

  مرحلة من مراحل التقاضي وان عزله لا       أيةفي  
 المحكمة  أبلغت إذا إلا الإجراءاتيمنع من سير    

 أن أو بدلاً منـه     آخربذلك وقامت بتعيين محام     
  .)73(يعتزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه

  

                                                 
ن قانون المرافعات المدنية م) 2 -53/ م: ( ينظر)70(

 .العراقي
للوكيل أن يعتزل الوكالة ) : "1 -53/ م: ( ينظر)71(

يجوز له  بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا
، "ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة

من قانون تنظيم مهنة المحاماة ) 24/م(يضاً أ
 .الفلسطيني

 .العراقيمن قانون المحاماة ) 61/ م ()72(
من قانون المرافعات المدنية ) 2 -53/م ()73(

 . العراقي

 في حالة عزل    الأتعابوهنا تطرح مسألة    
 قبل المباشـرة بعملـه، حيـث        أوي بعد   المحام

قانون المحامـاة فـي     ) أولاً-32(نصت المادة   
 كان العزل بعـد المباشـرة       إذاالإقليم على انه    

بالعمل وبدون سبب مشروع، فانه يستحق كامل       
 إذا أمـا  العمل لصالح موكله     أنهى كما لو    أتعابه

تم عزله قبل المباشرة بالعمـل فيـستحق اجـر      
 المرافعة عزل   إثناءلب الموكل    ط وإذا،  )74(المثل

وكيله فليس للمحكمة قبول الوكيل المذكور فـي        
يعتبـر   الدعوى بعد ذلك دون وكالة جديدة، ولا      

علم الموكل بحضور وكيله المرافعة بعد العزل       
  .)75(قبولاً منه بتمثيل الوكيل له في الدعوى

  
  المبحث الثالث

  دابـالانتنظــام 
  ــــ
  

التطبيق الأكثر فعاليـة     يعد   الانتدابإن نظام   
للحق في الدفاع، وبغية الوقوف على هذا النظام        
سوف نتناوله من خلال ثلاثة مطالب؛ نخصص       
الأول لماهية النظام والثاني لطبيعته ونطاقه، أما       
المطلب الثالث والأخير فسوف يكون مخصصاً      

  . لتقييم النظام
  

  المطلب الأول
  الانتدابماهية 

  ــــ
  

 أن لجميع أطراف الـدعوى      رأينا فيما سبق  
حق الاستعانة بمحام سواءً أكان متهماً أم مدعياً        

   معنوياً، غير   أمأم مسؤولاً مدنياً، شخصاً طبيعياً      
  

                                                 
 .من قانون المحاماة العراقي ) 60/ م ()74(
 قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، رقم )75(

، مجموعة الأحكام العدلية، 1980/ حقوقية/ 1399
 .1980، السنة الحادية عشرة، 2ع
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 نظامـاً معينـاً     أقـرت أن غالبية التشريعات قد     
 والذي يعني   )76(خاصاً للمتهم وهو نظام الانتداب    

 تقرر السلطات التحقيقية تعيين محام للمـتهم        أن
 قد وكل   الأخير لم يكن    إذالجرائم الخطيرة   في ا 

تكون الجنايات هي الجريمـة      محامياً، وغالباً ما  
والمـشرع  . المقررة انتداب محامي للمتهم بشأنه    

العراقي قد أخذ بهذا النظام عندما نص عليه في         
من قانون أصـول المحاكمـات      ) 144(المادة  

، وقد أصبح هذا الحق حقاً دستورياً       )77(الجزائية
دما تم النص عليه في الدستور العراقي لعـام         بع

تنتدب المحكمة محاميـاً للـدفاع عـن     : "2005
 جنحة لمن ليس له محام يـدافع        أوالمتهم بجناية   

  .)78("عنه، وعلى نفقة الدولة

                                                 
فضل، أن  ويرى المحامي أسامة توفيق أبو ال)76(

لأنه ) التسخير(أفضل من ) الانتداب(إطلاق تعبير 
يعتبر مصطلح التسخير غير لائق لمهنة المحاماة 

تتفق مع طبيعة أي  ورسالتها النبيلة، كما أنها لا
محام يعتز بانتمائه لهذه المهنة العظيمة، وهذا 
التعبير يقترب من العبودية ويعني بصورة أو 

 عنه وبدون إرادته بأخرى تكليف المحامي رغماً
الحرة، ويقترح إلغاء هذا التعبير ووضع اصطلاح 

أسامة توفيق . بدلاً منه) انتداب أو تكليف(
، 101، هامش 84أبوالفضل، مصدر سابق، ص

محام ) avocat d'office(والمحامي المنتدب 
 يسميه نقيب المحامين في القضايا الجنائية أو

هم، وفي الشأن ة بناء على الطلب العادي للمتالجنحي
المدني أو التجاري بناء على قرار مكتب المساعدة 
القضائية، وفي هذه الحالة الأخيرة يقال بالأحرى 

جيرار كورنو، معجم . المحامي المكلف أو المعين
المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط
  .1411، ص1998بيروت، 

 يندب رئيس -أ" تنص المادة المذكورة على أنه )77(
 لم أنمحكمة الجنايات محامياً للمتهم في الجنايات 

 ... ". يكن قد وكل محامياً عنه
  .من الدستور) 19/ م ()78(

وعلى الرغم من أن حق الانتداب يعد شـكلاً         
 أقرتهـا ، التـي    )79( المعونة القضائية  أشكالمن  

، فـإن   )80(نها العراق قوانين غالبية الدول وبضم   
  :هناك ما يميز بينهما

  
 إن نظام الانتداب نوع من المعونة القضائية        -1

 المعونة  أن، في حين    )81(مقرر للمتهم فقط  
  . الدعوىأطرافمقررة لجميع 

  

                                                 
 legal -المساعدة القانونية( والتعبير الغالب هو )79(

aid( ويرى البعض أن هذا الاصطلاح هو اقرب ،
 ني والتطبيقي، إذ هناك حالات لاللمفهوم القانو

علاقة للقضاء بها ولاتصل إلى مرحلة المرافعة، 
ومع ذلك فان المحتاجين إليها يطلبون المساعدة، كما 
انه في بعض الدول وسعت من هذا المفهوم بحيث 
شملت الاستشارة القانونية التي قد يقرر الشخص 
على ضوئها رفع الدعوى وتوكيل محامي من 

يل رسام، المعونة القضائية أو المساعدة نوئ. عدمه
القانونية، مجلة القضاء، نقابة المحامين، العراق، 
مطبعة العاني، العددان الرابع والخامس، السنة 

 كما أن ;590 -589، ص1960الثامنة عشرة،
مصدر هذه المعونة هو القانون وليست للمحكمة 

أن سلطة تقديرية في تقديمها، وطبيعتها قانونية، كما 
تقتصر المعونة على  هناك بعض التشريعات لا

مرحلة المحاكمة بل تجمع معها مرحلة التحقيق 
محمد معروف عبد االله، حق المتهم في . د. الابتدائي

المعونة القانونية، بحث منشور في مجلة القانون 
المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، العدد 

  . 135 ص،1980الحادي عشر، السنة الثامنة،
 لقد نص المشرع العراقي عليها في الباب )80(

  .منه) 73 -66(السادس من قانون المحاماة، المواد 
لا يجوز ندب محام عن "فعلى سبيل المثال  )81(

 - جنايات-502 –تمييز عراقي رقم " المشتكي
، مجموعة الأحكام 1975-4-29 -، تأريخ 975

، 1975العدلية، العدد الثاني، السنة السادسة، 
  .334ص
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 إن الانتداب يقتصر على الدعاوي الجزائية       -2
وغالباً ما يكون مقرراً بالنـسبة لجريمـة        

معونـة فهـي    معينة وهي الجنايات، أما ال    
مقررة للدعاوي الجزائية والدعاوي المدنية     

  .على حد سواء
  
 لا يشترط في الانتداب كون المتهم في حالة         -3

العسر وعدم القـدرة علـى دفـع أتعـاب          
المحاماة، في حين أن ذلك شرط أساس من        

  . )82(شروط المعونة القضائية
  
خراً فإن النظامين يختلفـان     أخيراً وليس   أ و -4

هة التي لها صلاحية إقـرار      من حيث الج  
 تقرره محكمـة    فالانتدابكل واحد منهما،    

الجنايات، أما المعونة فتقرره لجنة مختصة      
  .)83(مؤلفة من ثلاثة محامين

  
 ما نشأ، في رحـاب      أولونشأ هذا الحق    

، حيـث   1695القانون الانكليزي الصادر عـام      
 يكون لـه    أن هذا التشريع حقاً للمتهم في       أعطى

ه في القـضايا المتعلقـة بجريمـة        من يدافع عن  
 الأولـى الخيانة العظمى، وبعد الحرب العالمية      

 بناء على اقتـراح نقابـات       – الحكومة   أصدرت
 بعض القوانين الخاصة، وبالرغم من      -المحامين

تلك التشريعات فان التطبيق ظل متروكاً للنقابات       
  ، ويتوقف على شعورهم مـع      أنفسهموالمحامين  

  
                                                 

 يشترط للحصول على المعونة القضائية المتعلقة )82(
  : بانتداب محامي الشروط التالية

 أن يكون احد طرفي الدعوى معسراً عاجزاً -1
  .عن دفع أتعاب المحاماة

 . عدم وجود من يدافع عنه من المحامين-2
 أن تطلب إحدى المحاكم تعيين محام عن -3

.  للدفاع عنهمتهم أو حدث لم يختر محامياً
 .من قانون المحاماة العراقي) 67/م(

 .من قانون المحاماة العراقي) 76/م ()83(

 ـ    ساعدته، وهكـذا توالـت     الفقير وسـعيهم لم
 شرع فـي عـام      أن إلىالتشريعات وتطورت   

 قانون المـشورة والمـساعدة القانونيـة        1949
 المعونة للفقراء من المساجين من اجـل        وأعطى

 الصادرة ضدهم،   بالأحكاممساعدتهم في الطعن    
ــام  ــم صــدر ع ــساعدة 1974ث ــانون للم  ق

  . )84(القانونية
  

  المطلب الثاني
  اقهطبيعة الانتـداب ونط

  ـــ
  

  الانتدابطبيعة حق : أولاً
  

 هو حق من وهو التزام فـي        الانتدابإن  
نفس الوقت، هو حق أقـره وضـمنه القـانون          
للطرف الرئيس في الدعوى الجزائية ألا وهـو        
المتهم، وهو التزام على عاتق جهتي التحقيـق        

 وعلى عاتق الدولـة     الانتدابوالمحاكمة بإجراء   
 ودفعهـا مـن     بتحملها أجور أتعاب المحـامي    

  .الخزينة العامة
  

  :ويترتب على ما سبق جملة أمور
  
 تنتدب محامياً عن المـتهم      أن ليس للمحكمة    -1

 كان قد وكل هـو عـن نفـسه احـد            إذا
مـن  ) 144( المـادة    أنالمحامين، حيـث    

قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي     
يكون المتهم    ندب محام عندما لا    أوجبتقد  

وآية ذلـك أن المـتهم      . )85(قد وكل محامياً  

                                                 
نوئيل رسام، مصدر :  ينظر في تفصيل ذلك)84(

محمد معروف عبد االله، .  د;591 -590سابق، ص
  .139 -137مصدر سابق، ص

، بتأريخ 975جنايات -2627 - تمييز عراقي رقم)85(
ام العدلية، العدد ، مجموعة الأحك25-3-1976
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 في الدفاع عن نفسه،     الأولصاحب الشأن   
والنص على وجوب تنصيب محام له فـي        

 لمعاونتـه فـي     إلاالجنايات أو الجنح ليس     
 المتهم  أننزاع في    الدفاع فحسب، ولذلك لا   

حر في اختيار محاميه، والحكمة من ذلـك        
 المجال للمتهم لاختيار مـن      إفساحتبدو في   

 إليـه سن ظنه وثقته فيفضي     يكون محلاً لح  
 دفاعه  أسلوب ويتوقع منه تخطيط     بأسراره

محكمة الـنقض   وقد قضت   . )86(ومرافعته
للمـتهم مطلـق    "المصرية بهذا الصدد بأن     

الحرية في اختيار المحامي الـذي يتـولى        
 مقدم  أصيلالدفاع عنه وحقه في ذلك حق       

  .)87("على حق القاضي في تعيين محام له
  
ي رفض المحامي المنتـدب     لمتهم الحق ف  ل  -2

إذا كان قد وكل محاميا لنفـسه، إذ يمكـن          
 لمحكمة الـنقض    استخلاص ذلك من قرار   
 إذامن المقرر انه    "المصرية التي قالت فيه     

لم يحضر المحامي الموكل عـن المـتهم        
 ترافـع فـي     آخروندبت المحكمة محامياً    

 بحـق   إخـلالا يعـد    الدعوى، فان ذلك لا   
لمتهم اعتراضاً علـى    الدفاع مادام لم يبد ا    

 المحكمـة   أمـام  ولم يتمـسك     الإجراءهذا  
بطلب تأجيل نظر الدعوى حتـى يحـضر        

                                                                        
 - تمييز عراقي رقم;1976الأول، السنة السابعة،

، النشرة 1974-6-11، بتأريخ 974-جنايات-23
  .1974القضائية، العدد الثاني، السنة الخامسة،

محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، .  د)86(
 .171، ص2006، منشأة المعارف، 2ط

. ، د783 ص 23 مج س 21/5/1972 نقض )87(
، ينظر 303عدلي أمير خالد، مصدر سابق، ص

 3 مجموعة القواعد القانونية ج23/1/1933: كذلك
حسن صادق المرصفاوي، . ، د113 ص78ق

، مصدر 4المرصفاوي في القانون الجنائي، ج
 .1439سابق، ص

يثيـره الطـاعن     محاميه الموكل، فان مـا    
  .)88("يكون له محل بطعنه في هذا الشأن لا

  
على المحامي الذي   أن يعترض   يحق للمتهم     -3

 رئيس النقابـة    أويتم ندبه من قبل المحكمة      
اك سـبب أو أسـباب      شريطة أن يكون هن   

وجيهة يقدمها كأن يكون له عـداوة مـع         
المتهم أو أن يكون صديقاً حميمـاً لخـصم      

 التي يـرى    الأمور غير ذلك من     أوالمتهم  
 دفاع المحامي له لن يكـون       أنفيها المتهم   

  .)89(حقيقياً أو جدياً
  

ونرى بهذا الصدد ضرورة أن يكون      
المجال أمام المتهم أكثر توسعا بأن يكـون        

 رأي فيمن يتم ندبه للدفاع عنـه، أي أن          له
انتداب المحامين بنـاء علـى اختيـار        يتم  

المتهم لأحدهم رغم قناعتنا بصعوبة ذلـك       
من الناحيـة التطبيقيـة، غيـر أن هـذه          
الصعوبات يمكن الحد منهـا بطـريقتين،       
الأولى، أن تعطى له أسماء عدة محـامين        

أما الثاني فهي   . ليختار هو واحداً من بينهم    
 للمـتهم   الاعتراضن يعطي القانون حق     أ

وأن يكون واجباً على المحكمة أن تعمل به        
إلا إذا كانت هي، أي المحكمة، غير قادرة        
على ذلك لسبب أو أسباب مع لزوم ذكـر         

. الاعتـراض هذا السبب في قرار رفـض       
وقد ذهبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبي      

  يجب على المحـاكم     "بهذا الصدد إلى أنه     
  
  

                                                 
 198 ق29 أحكام النقض س18/12/1978 )88(

. ، د314 ص67 ق16 س29/3/1965، 955ص
اوي، المرصفاوي في القانون حسن صادق المرصف

 .1450، ص4الجنائي، ج
 أسامة توفيق أبو الفضل، مصدر سابق، )89(

  .234 -233ص
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  لوطنية عند انتداب محامٍ للدفاع عن متهم       ا
... ما أن تراعي بكل تأكيد رغبات المـتهم       

ولكن يجوز لها أن تتجاهلها في حالة وجود        
أسباب وثيقة الصلة بالدعوى وكافية تبـرر     
ــي مــصلحة  ــا ليــست ف ــاد بأنه الاعتق

  . )90("العدالة
  
 إذا لم يذكر المتهم بأنه وكل محاميا وقامت         -4

محامي له، ولم يطلب تأجيل     المحكمة بندب   
نظر الدعوى لحين حضوره فان المحـامي       

 أداءالذي ندبته المحكمة يكون حـراً فـي         
  .)91(مهمته

  
إن خيار المتهم بتوكيل محام عـن نفـسه           -5

يبقى نافذاً حتى بعد قيام المحكمة بانتـداب        
محام له، فإذا اختارت المحكمـة محاميـاً        

ه، انتهـت  للمتهم، ثم اختار هو محامياً لنفس    
 إذا، ولكـن    )92(مهمة المحـامي المنتـدب    

 أواستمر في تمثيله، ولم يعترض المـتهم        
محاميه الذي اختاره، فـإن تمثيلـه يظـل         

  .)93(صحيحاً
  
  

                                                 
دليل المحاكمات : منظمة العفو الدولية:  نقلاً عن)90(

 حق المتهم في 20/3/2، 2000، 1العادلة، ط
 .اختيار محاميه 

 266 ق7 أحكام النقض س2/10/1956) 91(
فاوي، المرصفاوي حسن صادق المرص.، د976ص

 .1438، ص4في قانون الإجراءات الجنائية، ج
 المشرع الفرنسي كان واضحاً بهذا الصدد عندما )92(

من قانون الإجراءات على أن ) 274/م(نص في 
مهمة المحامي المنتدب تنتهي إذا اختار المتهم 

  .محامياً له
عبد الوهاب حومد، الوسيط في الإجراءات . د) 93(

ويتية، مطابع دار القبس، مطبوعات الجزائية الك
  .293، ص1974جامعة الكويت، 

إن وجود مدافع عن المتهم فـي الحـالات           -6
المنصوص عليها في القانون أمر واجـب       

 الإجـراءات  به يستوجب بطلان     والإخلال
الذي وضعه المشرع   والحكم، وهذا التقرير    

للمحافظة على الدفاع عن المتهم دفاعاً تاماً       
 المتهم إذا   أن يتعلق بالنظام العام فحتى      أمر
  .)94( يتنازل عنه فلا يقبل منه ذلكأن أراد

  
  نطاق الانتداب:  ثانياً

  
 على تحديد   الانتدابتنصب دراسة نطاق    

جانبين، الأول هو المرحلة التي أوجب المشرع       
، والثاني هو الجرائم التـي      الانتداب أن يتم فيها  

بالنسبة للجانب الأول نجد    . الانتدابيشملها نظام   
أن المشرع العراقي عندما أصدر قانون أصول       

 علـى مرحلـة     الانتـداب المحاكمات قد قصر    
المحاكمة فحسب، فلم يكن إلزاماً انتداب محـام        

غير أن هذا   . الابتدائيللمتهم في مرحلة التحقيق     
تم تلافيه بالتعديل الـذي قامـت بـه         النقص قد   

 إلىبإضافتها فقرتين    )95(سلطة الائتلاف المؤقتة  
الخاصة باستجواب المـتهم، فقـد      ) 123(المادة  

أن يكون لـه    : "على)  ثانياً -ب(نص في الفقرة    
 يتم تمثيله مـن قبـل       أنالحق في   ) أي المتهم (

محامي، وان لم يكن له القدرة على توكيل محام         
 بتعيين محام منتدب له دون تحميل       تقوم المحكمة 
فقد نصت علـى    ) ج( الفقرة   أما،  "المتهم أتعابه 

   المحقـق حـسم     أوعلى قاضي التحقيق     : "أنه
موضوع رغبة المتهم في توكيـل محـام قبـل          

                                                 
 5 مجموعة القواعد القانونية س30/1/1904) 94(

حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي . ، د97ق
؛ 1437، مصدر سابق، ص4في القانون الجنائي، ج
دليل المحاكمات العادلة، : منظمة العفو الدولية

  .محامٍ حق المتهم في أن يدافع عنه 20/3
في ) 3( مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم )95(

  . 2003/ حزيران/18
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المباشرة بالتحقيق، وفي حالة اختيـار المـتهم        
 المحقـق   أوتوكيل محام فليس لقاضي التحقيق      

وكيـل المحـامي     حتـى ت   إجراءالمباشرة بأي   
  ".المنتدب
  

ولدينا بصدد النصوص المضافة تلك عددا      
من الملاحظات؛ أولها أنها أعطـت صـلاحية        
الانتداب للمحكمة، ولم تحدد الفقرة تلك المحكمة       

 المحكمة المختـصة    أمهل هي محكمة التحقيق     
 من قبل محكمة    إحالتها بعد   -بالنظر في الدعوى  

المحكمـة   كان المقـصود بهـا       فإذا،  -التحقيق
المختصة أي في مرحلة المحاكمة، فـلا نعتبـر    
صحة هذا الاتجاه، لأن طلب انتداب محام مـن         

 بدون  الإجراءات تأخير   إلىهذه المحكمة يؤدي    
 إلى يتم تقديم هذا الطلب      أنمبرر، ولذلك نقترح    

نقابة المحامين لتأمين المحامي المنتدب وبأسرع      
 .يمكن للمتهم لاسيما إذا كان موقوفاً ما

  
أما الملاحظة الثانية فتتعلـق بالـصياغة       

يبـدو  ) منتـدب ( لكلمة   إيرادهاللغوية، حيث أن    
 -ب(زائداً في موضعين، أولهما فـي الفقـرة         

بتعيين محـام منتـدب     : "... عندما نص ) ثانياً
، فتعيين السلطات التحقيقيـة لمحـام هـو         .."له

 القول بان المحامي    إلىيحتاج   الانتداب بعينه ولا  
تم تعيينه هو منتدب، والثاني فـي الفقـرة         الذي  

حتـى توكيـل     "... آخرهـا حيث جاء في    ) ج(
 غالباً ما ) توكيل(، إذ أن كلمة     "المحامي المنتدب 

تستخدم عندما يمثل المحامي شخصاً بناء علـى        
 الطرفين، أما في الانتداب وعلـى       وإرادةرغبة  

العكس من ذلك لا يختار الموكـل محاميـه ولا          
 أن مكلف، وبالتـالي     لأنهر موكله   المحامي يختا 

يبدو غير  " توكيل المحامي المنتدب  " عبارة   إيراد
 .دقيق ومناسب

  
 أنونرى أخيـراً أن بإمكـان المـشرع         

يستغني عن هاتين الفقرتين بفقرة واحـدة بـأن         

الحق في  ) أي المتهم ( يكون له    أن : "ينص على 
 يتم تمثيله من قبل محامي، وان لم يكن لـه           أن

ى ذلك تقوم السلطات التحقيقية بتعيين      القدرة عل 
، وعلى الـسلطات    الأتعابمحام له دون تحميله     

حسم موضوع رغبة المتهم في التمثيـل، وفـي         
حالة اختياره الاستعانة بمحام، على الـسلطات       

 إجراءالتحقيقية دعوة المحامي وعدم البدء بأي       
 ".تحقيقي قبل حضوره

  
أما بـصدد الجانـب الآخـر المتعلـق         

ع نطاق الإنتداب المتمثل فـي الجـرائم        بموضو
التي أوجب المشرع الانتداب فيها، فـإن نـص         

من قانون أصـول المحاكمـات      ) 144(المادة  
الجزائية العراقي واضح وصريح فهو يقـضي       

 أمـام بالانتداب بالنسبة للمتهم بجنايـة الماثـل        
، وهو بذلك لا يـشمل      )96(محكمة الجنايات فقط  

 محكمـة   أمامعوى  الجنح حتى وان تم نظر الد     
غيـر أن هنـاك حـالتين مثيـرتين         . الجنايات

 أنهـا للتساؤل، الأولى هي إحالة القضية علـى        
 محكمة الجنايات ثم يصدر الحكم على       إلىجنحة  

                                                 
المتهم الماثل " يجب ملاحظة أن المقصود بـ )96(

المتهم الحاضر أمام "هنا لا يعني " أمام المحكمة
،  إذ أن انتداب المحامي عن المتهم لا "المحكمة

يقتصر فقط على المتهم الحاضر بل يشمل كذلك 
ة الهارب، وقد قضت محكمة التمييز في المتهم بجناي

أن المحكمة أجرت : "إحدى قراراتها بصدد ذلك
محاكمة المتهم بصورة غيابية ولم تنتدب له محامياً 

التي أوجبت على ) 144(طبقاً لمقتضيات المادة 
رئيس المحكمة انتداب محام للمتهم في الجنايات أن 
لم يكن قد وكل محامياً، وقد وجد انه قد حضر 
محامي وكيلاً عن المتهم إلا أن المحكمة قررت عدم 
قبوله خلافاً للقانون الذي يوجب انتداب محام للمتهم 
الحاضر فمن باب أولى أن تنتدب محامياً للمتهم 

، تأريخ 76 - جنايات-1125 -، قرار رقم "الغائب
، مجموعة الأحكام العدلية، العدد 8-3-1977

  .247، ص1977الأول، السنة الثامنة، 
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 الجريمة جناية، والثانية هي أن تـتم إحالـة          أن
 محكمة الجنايات بتهمة جنايـة ويـتم       إلىالمتهم  

أنهـا   أسـاس  علـى    إليهبعد ذلك توجيه التهمة     
  .جنحة

بالنسبة للحالة الأولى، نـرى أن واجـب        
الإنتداب يقوم على عاتق المحكمة في اللحظـة        

وقد أوجب القـانون    . التي يتم فيها تعديل التهمة    
 )97( بتعديل التهمة  الأطراف إخطارعلى المحكمة   
 بحـق   لإخلالها للبطلان   إجراءاتهاوإلا تعرض   

م لـه   ، فإذا لم يقم المتهم بتوكيل محـا       )98(الدفاع
. وجب عندئذ على المحكمة أن تنتدب له محامياً       

وبصدد الحالة الثانية نجد أن محكمة التمييز قـد         
يجـب نـدب    : "أجابت عنها في قرار لها قائلة     

محامي عن المتهم المحال عن جناية وان وجهت        
وتتداخل مع  . )99(" المحكمة التهمة عن جنحة    إليه

 لتهاإحا الحكم على قضية تم      إصدارهذه الحالة،   
 بالإدانـة  جناية ثم صدر الحكم      أنهاعلى اعتبار   

 عـذر قـضائي     أوبعقوبة جنحة لوجود ظرف     
مخفف؟ فان هذا لا يغير من نوع الجريمة سواء         

 لظـرف قـضائي     أمكان ذلك لعـذر مخفـف       
 هذا القول قد    أن،  )101( ويرى البعض  )100(مخفف

                                                 
من قانون أصول )  ب-190/ م: ( ينظر)97(

 .المحاكمات الجزائية العراقي
إذ أن : " وقضت محكمة النقض بذلك بقولها)98(

الشارع عند تقدير حق المحكمة في تغيير الوصف 
أو تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى لم يقصد 
الافتئات على الضمانات القانونية التي تكفل لكل 

فاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن متهم حقه في الد
ينزل له أية عقوبة في شأن الجريمة التي ترى 
المحكمة إسنادها أليه كلما كان تنبيه الدفاع لازماً 

، 1470 ص6 مج س 12/12/1955، نقض "قانوناً
 . 372عدلي أمير خالد، مصدر سابق، ص. د

-7-6، بتأريخ 974-جنايات-1531 - رقم)99(
ة، العدد الثالث، السنة ، النشرة القضائي1974

 .362الخامسة، ص
 .من قانون العقوبات العراقي) 24/م( يراجع )100(

 دائرة المحكـوم    إلىنقل البحث من دائرة المتهم      
 حضور  إلزامح وصريح بان    عليه، والنص واض  
 محكمـة   إلـى  القضية   إحالةالمحامي يكون بعد    

، وليس عند   الإحالةالجنايات، فالعبرة هنا بورقة     
  ما وإلا صدور الحكم القضائي     أوتوجيه الاتهام   

 كان قد صدر الحكـم      إذافائدة تشريع هذا النص     
القضائي حتى وان كانت حكمت بـان الواقعـة         

 هذه الوجوبية هـو     ادإيرجنحة، لان الحكمة من     
 له خطورته ممـا يجعـل       أمر الاتهام بجناية    أن

 المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، ولكن لا        
 أورد عندما   لأنهمجال لطرح مثل هذا التساؤل      

المشرع هذا الحق قرره قبل طـرح الـدعوى         
للمناقشة وقبل تحديد يوم للمرافعة وهذا يعنـي        

  .قبل صدور الحكم
  

 الآراء هناك بعض    أنذكر  ومن الجدير بال  
تنادي بضرورة وجود المحـامي فـي جـرائم         

  : المبررات التاليةأساسالجنح، على 
فيقول احد الشراح بهذا    : الإجراءاتتعقيد    - أ

نحن على يقين بأن البـشرية       ")102(الصدد
يسمح بـالترافع    تسير في اتجاه سوف لا    

 للمحـامين حـصراً لان      إلافي الدعاوي   
 مـن التعقيـد،     أصبحت الترافع   إجراءات

 يقف  أن الظلم   أوبحيث يصبح من العبث     
الشخص العادي بنفسه في مواجهة محامي      

 يتـرك   أن من العبث    أصبحخصمه، بل   
 العاديون يتولـون الترافـع فـي        الأفراد

يفهمـون مـن      وهم لا  بأنفسهمدعاواهم  
يفهمـون    التقاضي شـيئاً، ولا    إجراءات

   طبيعة الدفوع الموضوعية والشكلية، ولا    
  

                                                                        
محمود صالح العادلي، مصدر سابق، .  د)101(

 .401ص
عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان، أهمية .  د)102(

المحاماة في الحياة الإنسانية، مصدر سابق، 
 .90-89ص
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 أن بعـد    إلايفيقـون    كيفية تقـديمها ولا   
 لم يراعوا وصـفاً     لأنهميخسروا دعاواهم   

  ".قانونياً معيناً يوجبه نص خاص
  
: شمولية نطاق حق الدفاع لجميع الجرائم       -ب

 على التفرقة بين    )103(فقد اعترض البعض  
 انه  أساسجرائم الجنايات والجنح،  على      

يوجد بين الجـنح والمخالفـات جـرائم        
 ليست اقل خطـورة مـن تلـك         قيةأخلا

 محكمة الجنايات،   أمامالجرائم التي تنظر    
وتهم بذات الدرجة شرف وثروة وحريـة       

يبرر فرض تلـك      الذي لا  الأمرالمتهم،  
 أمـام  وإهمالهـا  اختصاص   أمامالوصاية  

، فالضمانات التي تدخل في نطـاق       الأخر
حق الدفاع لم تشمل فقط الجنايـات بـل         

الاهتمـام الكبيـر     أنجميع الجرائم مـع     
ينصب على الجرائم الخطيـرة المعاقـب       

، ومـن   الإعـدام  أوعليها بالسجن المؤبد    
 فأن علـة وجوبيـة وجـود        أخرىناحية  

 العقوبـة   أنالمحامي في الجنايات هـي      
المقررة في الجنايات تمس حياة الشخص      

 اعتباره، ولكن هذا المساس     أو حريته   أو
 بالنسبة للجنح المعاقب عليها     أيضامتوفر  
  .بالحبس

  
يختلف عن دور الادعاء     دور المحامي لا    - ج

حيث تبدأ مهمة المحاماة مع بـدء       : العام
 أيـة مهمة القضاء والادعاء العام، ففـي       

 جنحة يكون للمدعي العـام دور       أوجناية  
 بغـض   )104(أيـضا يكون للمحامي دوره    

                                                 
 صالح محمود. د:  فستان هيلي، مشار إليه في)103(

 .431العادلي، مصدر سابق، ص
 حول مهنة المحاماة في قطر، طاولة  ندوة)104(

، السنة )2(مستديرة منشورة في مجلة العدالة، العدد 
الثانية، دار الحرية للطباعة، بغداد، حزيران، 

 .584، ص1976

 لتحقيـق   وأيضاالنظر عن نوع الجريمة،     
  . القانون والقضاءأمامأ المساواة مبد
  

ولابد أن نشير إلى أن الدستور العراقـي        
عند إقراره لحق الإنتداب قد أوجب العمل به في         

تنتدب المحكمة محاميـاً    : "حالة الجنايات والجنح  
 جنحة لمن ليس لـه      أوللدفاع عن المتهم بجناية     

، وهـذا   )105("محام يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة     
 الإنتداب، ويعني كذلك تعديلا لحكم      توسيع نطاق 

  .من قانون أصول المحاكمات) 144(المادة 
  

  المطلب الثالث
  تقويـم نظـام الانتـداب

  ــــ
  

 نظام الانتداب نظام له محاسنه ومقرر       أن
 بالنـسبة   إنـساني لصالح المتهم، وهـو عمـل       

للمحامي الذي يؤديـه، ويعبـر عـن العدالـة          
 الواقع العملـي    نأ القضاء، غير    أماموالمساواة  

يبين بأن التنظيم القانوني على النحو الذي هـو         
يخدم هذه المـصلحة علـى نحـو         عليه الآن لا  

فهو لم يحقق الثمرة المرجوة من تنظيمه،       فعال،  
 الدولـة   إلى عديدة، يرجع بعضها     لأسبابوذلك  

كعدم توفير التوعية لإنجاح مثل هذا الموضوع       
الوسيلة من  الحيوي، وكذلك أن سلوك مثل هذه       

احد الخصوم، يكشف الغطاء عنه منذ البدايـة،        
تتوافر   قصير النفس حيث لا    إنسان بأنهويظهره  

 خـصمه   أمـام  اللازمة ليصمد    الإمكانياتلديه  
  .  )106( الخصومةأمد من الإطالةالذي يحاول 

  

                                                 
 .من الدستور) 19/ م ()105(
عاشور مبروك، الوسيط في قانون القضاء .  د)106(

خالد سليمان شبكة، كفالة . د: ر إليهالمصري، مشا
 دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، -حق التقاضي
 .441، ص2005الإسكندرية، 
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العوامل التي تعرقل نجاح    ويمكن تلخيص   
  :كالآتيهذا النظام 

  
 :)107(تعابالأ:  أولاً

  
 من الحقوق المادية للمحـامي      الأتعاب إن

نصت عليها قـوانين الإجـراءات والقـوانين        
، غير أن تحديـدها     )108(الخاصة بمهنة المحاماة  

تحديداً في حالة الانتداب يقلل من فرص نجـاح         
  : التاليةللأسبابهذه العملية وذلك 

  
أن المبلغ الذي يحدده المشرع قـد يكـون            -أ

يبقى كذلك    لا مناسباً حين تشريعه، غير أنه    
لاحقاً بسبب تقلب أسعار العملات مـن آن        

، وهو ما يؤدي بالمشرع إلى التدخل       لأخر
مرة أخرى ليعـدل المبلـغ فـي ضـوء          

ومثـل هـذا التـدخل      . الظروف المستجدة 
الضروري عادة ما يتم متأخراً جـداً بعـد         

 غيـر   الأجـر مضي فترة طويلة، ليبقـى      
المناسب عاملا غير مشجع وغير محفـز       

                                                 
الأتعاب :  هناك ثلاثة أنواع من الأتعاب)107(

الاتفاقية، وهي التي يتفق عليها المحامي مع موكله 
ابتداء، والأتعاب المثلية أو أتعاب المثل تقدرها 

عند عدم الاتفاق عليها ويتم المحكمة للمحامي 
تقديرها في ضوء الجهد المبذول وعن طريق 
الخبراء ويؤخذ بنظر الاعتبار عدد الجلسات وحجم 
عمل المحامي ولوائحه ودفوعه وما عاناه من تقديم 

الخ، أما النوع الثالث ....الأدلة ومراحل الدعوى
فهي الأتعاب القانونية التي تحكم بها المحكمة 

ى خصم موكله بموجب قرار الحكم للمحامي عل
الذي تصدره ويكون قابلاً للتنفيذ، ورقة عمل مقدمة 
من مجلس نقابة المحامين إلى الهيئة العامة للنقابة، 
مجلة القضاء، العدد الأول والثاني، السنة التاسعة 

، 1984والثلاثون، مطبعة واوفسيت عشتار، 
 . 222ص

 .ة العراقيمن قانون المحاما) 65 -55( المواد )108(

امين الذين يتم انتدابهم طـوال تلـك         للمح
ونرى بهذا الصدد أن لا يتم النص       . الفترة

على قيمة الأتعاب فـي صـلب القـانون         
ويترك تقديره بدلاً من ذلك للمحكمـة ذات        

ولذلك نرى أن الخطوة التي خطاها      . الشأن
المشرع العراقي بتعديله لقـانون أصـول       
المحاكمات الجزائية وإلغاء قيمة الأتعـاب      

 )109(محددة فيه وترك تقدير ذلك للمحكمة     ال
 .  الصحيحالاتجاهكانت خطوة في 

  
 ليست القضايا الجنائية على درجة واحـدة        -ب

من التعقيد فهذا الأخير يختلف من قـضية        
 إلـى لأخرى وهناك من القضايا ما تحتاج       

يحتـاج    ومنها ما لا   أكثربذل جهد ووقت    
إلى مثل هذا الجهد، فـالمفروض هـو أن         

 . تبعاً لذلكالأتعابتتغير 
  
قد يتم الانتداب من قبل قاضـي التحقيـق           -ج

 حـين   إلىويستمر هذا المحامي في عمله      
صدور الحكم من المحكمة المختصة، وهذا      

 المحامي المنتدب قد وكّل القضية      أنيعني  
ومثّل المتهم في مـرحلتين مـن مراحـل         

 سوف  الأتعابالدعوى، وبالتالي فان قيمة     
 العمل الذي يقوم بـه      إلىة  تكون قليلة نسب  

 .خلال هاتين المرحلتين
  
 مـن   أكثر كانت   إذا - جلسات القضايا    أن   -د

 قـد   -جلسة واحدة كقضايا الجنايات عادةً    
 حتى سنوات، وخاصة    أو أشهرتستمر لعدة   

 تم تأجيل الجلسات لعدة مـرات، ممـا         إذا
 يقـضي المحـامي     أنيعني والحالة هـذه     

 .ة واحدةالمنتدب مدة طويلة وراء قضي
  
  

                                                 
مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة السالفة :  ينظر)109(

  ).و(، الفقرة )4(الذكر، القسم 
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في ضوء ذلك كله نرى ألاّ يـتم تقـدير          
 سلفاً من قبـل المـشرع، بـل يتـرك           الأتعاب

الموضوع للسلطة التقديرية للمحكمة التي مثّـل       
 المحامي لأن المعايير التي تؤخذ بعـين        أمامها

 وهـي الجهـد     -الاعتبار في تقدير الأتعـاب      
 - وأهمية الـدعوى   أمضاهالمبذول والوقت الذي    

وما . حكمة هي التي تستطيع تقديرها    وحدها الم 
يدعم هذه الفكرة هو أن المشرع نفسه قـد لجـأ           
إليها في موضوع آخر وهو تقدير المـصاريف        
والنفقات التي يصرفها للشاهد والأجـور التـي        
تفوته بسبب حضوره جلسة أو جلسات المحاكمة       
حيث ترك هذا التقدير للمحكمة تقررها بناء على        

  .)110(سلطتها التقديرية
  

وفيما يتعلق بتقدير المحكمـة للأتعـاب،       
نرى أنه من الضروري أن تلتفـت المحكمـة،         
بالإضافة إلى الجهد المبذول والوقت المستغرق      
وأهمية الدعوى، إلى بدل المثل، ونقصد بذلك ما        
يتقاضاه المحامي في القضايا المشابهة بغيـة أن        
تقرر له بدلاً لا يكون مقداره متفاوتاً كثيراً مـع          

  .ا يحصل عليه المحامون في حالات مشابهةم
 

 :وقت الانتداب: ثانياً
  
 جدية الدفاع هي من المبادئ التي على        إن

تتحقق ما   المحامي الالتزام بها، وهذه الجدية لا     
لم يتوفر الوقت الكافي للمحامي للاطلاع علـى        

 بالمتهم علـى انفـراد،      والاتصالملف القضية   
   كـان   إذاة مـا     سهل تحقيقه في حال    الأمروهذا  

  

                                                 
من قانون أصول المحاكمات ) 66( تنص المادة )110(

يقدر القاضي بناء على : "الجزائية العراقي على أنه
طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية 

امته التي استلزمها وجوده بعيداً عن محل إق
والأجور التي حرم منها بسبب ذلك ويأمر بصرفها 

 ".على حساب الخزينة

 في حالة الانتـداب، فـإن       أماالمحامي موكلاً،   
تبرز عند تقريـر المحكمـة انتـداب        المشكلة  
 الأولى نظر الدعوى وفي الجلسة      أثناءالمحامي  

 الوقت الكافي للاطلاع على ملـف       إعطاءدون  
المحامي علـى هـذا     القضية ودراستها ويوافق    

الانتداب الفـوري ويحـضر أمـام الـسلطات         
يقية دون أن يكون مطلعاً بما فيـه الكفايـة          التحق

على القضية وموقف موكله منها، ممـا يكـون         
إن أسوأ  . دفاعه والحالة هذه دفاعاً شكلياً ليس إلا      

انتداب في الواقع هو ما يتم فوراً في الجلـسة،          
ويقف المحامي ليقول كلمته فقط بـأن يطلـب         

  . )111( تخفيف الحكمأوالبراءة 
  

صة الكافية للمحامي    الفر إتاحةومن أجل   
لدراسة القضية ومن أجل أن يثمـر الانتـداب         

 أن ينص القانون على     )112(نتاجه يقترح البعض  
وجوب تأجيل النظر في الدعوى لمدة مناسبة من        

 عـدم   أيقبل السلطة التحقيقية من تلقاء نفسها،       
 أوربط ذلـك بطلـب أو التمـاس المحـامي           

 نظـر   أثناءالانتداب   وذلك عندما يتم     )113(موكله

                                                 
 .293عبد الوهاب حومد، مصدر سابق، ص.  د)111(
رشيد عيسى الدلوي، رأي للمناقشة حول ) 112(

، مقالة منشورة في مجلة ته رازوو، نقابة )144/م(
 -142، ص1999، هه ولير، 7الحقوقيين، العدد 

143.  
ي في طلب مهلة كافية وضرورة إن حق المحام) 113(

استجابة المحكمة لمثل هذا الطلب أمر مقرر في 
القضاء المصري، فقد ذهبت محكمة النقض 

مادام "المصرية في قرار لها بهذا الصدد إلى أنه 
المحامي الذي ندبته المحكمة قد ادلى بأوجه المدافعة 
التي عنت دون أن يبدي في الجلسة انه لم يكن 

افعة أو انه لم يكتمل استعداده، ومادام مستعداً للمر
الاستعداد موكولاً لذمة المحامي ومبلغ تقديره 

تقضي به أصول مهنته وتقاليدها،  لواجبه حسب ما
فلا محل للنعي على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم 

 مجموعة القواعد 10/12/1945" في الدفاع
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ونحن بدورنا نرى أن الأفـضل هـو        . الدعوى
 قبـل موعـد الجلـسة سـواء         الانتدابأجراء  

 الإحالة بالانتداب بعد صدور قرار      أمبالاختيار  
من سلطات التحقيق وذلك مـن قبـل محكمـة          

 من قبل محكمة الجنايات، كما فعـل        أوالتحقيق  
حيث يندب  ) 214(المشرع المصري في المادة     

تلقاء نفسه محاميـاً للمـتهم      من   المحامي العام 
 محكمة الجنايـات    إلى بإحالته أمربجناية صدر   

  . لم يكن له محامإذا
  
  كفاءة المحامي المنتدب: ثالثاً

  
 انتـداب لقد نص القانون على ضـرورة       

محام للمتهم مـن دون أن يتطلـب كفـاءة أو           
وبغيـة  . تخصص معين من المحامي المنتـدب     
 ـ       دفاع عـن   تمكن المحامي من أداء دوره في ال

المتهم على أكمل وجه لابد من أن تلاحظ الجهة         
 نـوع   الاعتبـار التي يقوم بانتدابه وتأخذ بنظر      

القضية الجنائية ومدى تعقيدها ويختار بناء على       
محامٍ متمرس ومختص في معالجة الجرائم      "ذلك  

التي لها نفس طبيعة الجريمة المنسوبة إليه حتى        
وبـالنظر  . 114"يحسن الدفاع عنه بطريقة فعالة    

  لأهمية هذه المسألة وتأثيرها المباشر على نوعية       
  
  

                                                                        
حسن صادق . ، د19 ص25 ق7القانونية ج

، 4لمرصفاوي في القانون الجنائي، جالمرصفاوي، ا
 .1273مصدر سابق، ص

دليل المحاكمات العادلة، :  منظمة العفو الدولية)114(
 الحق في الحصول على المشورة من محام 3/3/1

من المبادئ  السادس المبدأوينص . متخصص كفء
يكون " على أنه الأساسية الخاصة بدور المحامين

لحق في أن الذين ليس لهم محامون ا للأشخاص
ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع يعين لهم محامون 

، ليقدموا لهم مساعدة طبيعة الجريمة المتهمين بها
  .."..قانونية فعالة

  الدفاع الذي يؤديه المحامي وبغية العمـل بهـا         
بجدية نرى ضرورة النص عليها فـي القـانون         
نصاً وتصبح بالتـالي لزامـاً علـى الجهـات          

  . المختصة العمل بها
  

 :العقوبات والجزاءات: رابعاً
  

إنجاح نظام  لقد قام المشرع سعياً منه إلى       
 بإحاطة الموضوع بجملة من العقوبات      الانتداب

والجزاءات، فالمحامي المنتدب يحق لـه هـو        
 شريطة أن يبـدي عـذراً       انتدابهالآخر رفض   

مشروعاً ويصار عندئذ إلى انتداب آخر غيـره،        
ولكنه إذا ما غاب عن المرافعة ولم ينب عنـه          

حداً من المحامين فتفرض المحكمة عيه غرامة       أ
 أن بمحاكمته انضباطياً، ولهـا      الإخلالعدم  مع  

 ثبت انه كان من المتعـذر       إذاتعفيه من الغرامة    
 ينيـب   أن أو يحضر الجلـسة بنفـسه       أنعليه  
  .)115(غيره

  
ونحن مـع إيماننـا بفاعليـة العقوبـات         
والجزاءات الانـضباطية والتأديبيـة لنجاعـة       
القواعد القانونية المنظمة لمختلف المسائل، نرى      

وبات ليست بالضرورة الوسيلة الوحيـدة      أن العق 
التي تدفع الأفراد ممن يكـون علـيهم التزامـا          

  . الالتزامـات  نحو تنفيذ تلك     الاندفاعقانونية إلى   
  
  
  
  

                                                 
من قانون أصول المحاكمات الجزئية ) 144/م ()115(

.  من قانون المحاماة العراقي70/العراقي، م
ويلاحظ بأن القانون المصري لم يشترط تقديم عذر 

حي عن الانتداب، بل اشترط موافقة مقبول للتن
المحكمة التي يتولى الدفاع عنها وان يستمر في 

  . توكيل القضية حتى تقبل تنحيته وتعين غيره
 . من قانون المحاماة64/ م
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وفي الموضوع الذي نحن بصدد دراسـته الآن        
  . نرى أن الحوافز المالية هي الأكثـر فاعليـة         

فلنتساءل معاً عن السبب الذي يقف وراء جديـة      
 المحامي وبذل قـصارى جهـده فـي         وحماسة

   أوتـي متابعة قضية موكله والدفاع عنه بكل ما        
 مـع   وبالاتفـاق من وسائل عند تعاقده بنفـسه       

الموكل وعدم ملاحظة نفس المقدار من الجديـة        
والحماسة عند انتدابه من قبـل المحكمـة؟ أن         
الواقع الذي تشهده المحاكم ليؤكـد بـأن عـدة          

نها الغـبن الـذي     عوامل تقف معاً وراء ذلك م     
يشعر به المحامي المنتدب من حيث الأجر الذي        
يتم له احتسابه في نهاية المطاف، ومنها عـدم         
رغبة المحامي في المشاركة فـي نـوع مـن          

  .القضايا وغير ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ونرى أن هناك جملة من الحلول يمكـن        
اللجوء إليها للتغلب على العوامل المذكورة، أول       

 الحلول هو معالجة الجانب المالي للموضوع       هذه
وعندما تـتم   . على النحو الذي بيناه في السابق     

معالجة الجانب المذكور للموضوع ولا يبقى هو       
، يبقى  )116(عائقا أمام تحمس المحامين للإنتداب    

عندئذ موضوع الرغبة الشخصية التـي يمكـن        
آنذاك معالجته بكل يسر وسهولة وهو إعطـاء         

 دون أن   الانتـداب  بأن يـرفض     الحق للمحامي 
يكون هناك خشية مـن أن يبقـى المـتهم دون           
محام، حيث أن الحافز المالي سوف يؤدي فـي         
نهاية المطاف إلى إيجاد من يكون لديه الرغبـة         

  .في الدفاع عن المتهم
  

                                                 
إن فكرة الحوافز المالية أمر مألوف في النظام  )116(

القانوني لمعظم الولايات في الولايات المتحدة 
تشجيع المحامين من لى الأمريكية، وهي تقوم ع

خلال تقديم المكافآت والجوائز، فحسب القواعد 
المعمول بها في ولاية واشنطن، على سبيل المثال، 

 ساعة على الأقل من 30يقوم المحامون بأداء 
الخدمات القانونية المجانية خلال كل سنة، وتقدم 

ساعة على ) 50(جائزة إلى الأعضاء الذين قدموا 
خدمات، وقد أصبحت هذه القواعد الأقل من تلك ال

غاي، . اندرو أ. 2003سارية المفعول منذ أيلول 
تأمين المحامين حيثما تدعو : التمثيل المجاني

الحاجة، متاح على موقع وزارة الخارجية 
 .الأمريكية
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  الخاتمـة
  ـــ
  

  الاستنتاجات: أولاً
  

إن حق الـدفاع مفتـرض أسـاس مـن             -1
وهو مبدأ عالمي   مفترضات تحقيق العدالة    

تجاوز حدود التشريعات الوطنية بعد أن تم       
تبنيه من قبل المواثيق الدولية المتعددة التي       
كانت آخرها الميثـاق العربـي لحقـوق        

  . الإنسان الذي أكد عليه مرتين
  
 الشراح على   غالبيةتركيز  على الرغم من       -2

 بمحام، فإنه لـيس     الاستعانةحق المتهم في    
ن هذا الحق مقرر لصالحه     صواباً القول بأ  

فقط، أنه في الحقيقة حق مقـرر لجميـع         
  . الدعوىأطراف

  
إن قوانين الإجراءات الجنائية للعديد مـن          -3

الدول أوجبت تنبيه المتهم وإعلامه بحقـه       
 بمحام، وهو مسلك ضروري     الاستعانةفي  

يعلمون متى وكيـف     لان غالبية الناس لا   
ون غير أن قـان   . يكون لهم توكيل محامي   

أصول المحاكمات الجزائيـة العراقـي لا       
  .ينص على ذلك

  
أن التشريع العراقي لم ينص علـى حـق            -4

 صـراحة ولكـن     الاعتـزال المحامي في   
 والقواعد الخاصة   الأحكاميستدل عليه في    
غير أن تلـك الأحكـام      . بأتعاب المحاماة 

 يكـون   أنوالقواعد لا تشير إلى وجـوب       
م تحـدد    في وقت مناسب، فهي ل     الاعتزال

 خلافاً لما هو عليه الحال في       الإخطارمدة  
بعض التشريعات العربية التي حددتها بمدة      

ويلاحـظ  . شهر كقانون المحاماة المصري   

كذلك أن المشرع العراقي لم يشترط صيغة       
محددة للإخطار، فقد أورده بصورة مطلقة،      

 أو شفوياً   الإخطارفيستوي عنده أن يكون     
  .تحريرياً

  
 تقـرر   أن، الذي يعنـي     الانتدابإن نظام     -5

السلطات التحقيقية تعيين محام للمتهم فـي       
 قد وكل   الأخير لم يكن    إذاالجرائم الخطيرة   

محامياً، يعد التطبيق الأكثر فعالية للحـق       
في الدفاع وأقرته غالبية التشريعات منهـا       

،  الانتداب حق والتزام   أن. التشريع العراقي 
تق الجهات  زام على عا  تفهو حق للمتهم وال   

 :، ويترتب على ذلك   هـيام ب ـللقالتحقيقية  
 كان للمتهم محام يدافع     إذايطبق   لاأنه  ) أ(

للمـتهم الحـق فـي رفـض        ) ب (. عنه
 ـ) ج (. المحامي المنتدب له    للمـتهم   قيح

الاعتراض على المحـامي المنتـدب لـه        
 هـذا   إلىسباب التي دفعته    بشرط بيان الأ  

 ـ     إ) د (. الاعتراض ي ن حريـة المـتهم ف
توكيله لمحامي معين يبقى سارياً حتى لـو        

إن وجود مدافع   ) هـ (. تم انتداب محام له   
عن المتهم في الحالات المنصوص عليهـا       

 بـه  والإخـلال في القانون أمـر واجـب    
  . والحكمالإجراءاتيستوجب بطلان 

  
بصدد نطاق الانتداب، وجدنا بأن المشرع         -6

العراقي عنـدما أصـدر قـانون أصـول         
 على مرحلة   الانتدابات قد قصر    المحاكم

المحاكمة فحسب، فلم يكن إلزاماً انتـداب       
. الابتدائيمحام للمتهم في مرحلة التحقيق      

غير أن هذا النقص قد تم تلافيه بالتعـديل         
ــى  ــه عل ــذي أجرت ــة ) 123(ال الخاص
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 ـ . باستجواب المتهم  ية ذلـك   ـورغم أهم
وجدنا بأن الفقرتين المـضافتين تحتاجـان       

حيحات سواء مـن حيـث      إلى بعض التص  
ــث    ــن حي ــصياغة أو م ــة أو ال   اللغ

  . المضمون
  

المادة وبصدد النطاق أيضاً، تقضي     
من قـانون أصـول المحاكمـات       ) 144(

الجزائية العراقي بالانتداب بالنسبة للمـتهم      
.  محكمة الجنايات فقـط    أمامبجناية الماثل   

 تنــادي الآراءوإذا كــان هنــاك بعــض 
ائم الجنح  بضرورة وجود المحامي في جر    

 عدد معتبر من المبررات، فإن      أساسعلى  
 الانتدابالدستور العراقي عند إقراره لحق      

قد أوجب العمل به فـي حالـة الجنايـات          
  .والجنح معاً

  
 من الحقوق المادية للمحـامي      الأتعاب أن  -7

نصت عليها قوانين الإجراءات والقـوانين      
الخاصة بمهنة المحاماة، غير أن تحديـدها       

 في حالة الانتداب يقلل من فـرص        تحديداً
نجاح هذه العملية لذلك نرى أن الخطـوة        
التي خطاها المـشرع العراقـي بتعديلـه        
  لقــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
وإلغاء قيمة الأتعاب المحددة فيـه وتـرك        

 الاتجاهتقدير ذلك للمحكمة كانت خطوة في       
  .الصحيح

  
 الانتـداب على الرغم من أهميـة نظـام           -8

رورته، وجدنا بأن الأحكام والقواعـد      وض
المنظمة له في التشريع العراقي تتـضمن       
عدداً من النواقص التي أثرت وتؤثر سـلباً        
على النظام وتجعله عاجزاً عـن تحقيـق        
الأهداف المتوخاة منه على أرض التطبيق      

   .العملي
  

  المقترحات:  ثانياً
  
  تلافي النص التشريعي الموجود في القانون        -1

راقي بصدد تنبيه المتهم وإعلامه بحقـه       الع
 بمحام، وذلك بـالنص عليـه       الاستعانةفي  

بصورة صريحة أسوة بالتشريعات العربية     
  .التي نصت عليها بنصوص صريحة

  
 يكـون   أنالنص في القانون على وجوب        -2

 في وقت مناسب، ونـرى بـأن        الاعتزال
المدة التي أخـذ بهـا قـانون المحامـاة          

احـد، هـي مـدة      المصري، وهي شهر و   
مناسبة يمكن الإقتداء بهـا فـي القـانون         

ونرى كذلك أن يشترط القـانون      . العراقي
 بـالاعتزال  الإخطـار العراقي أن يكـون     

بصورة تحريرية أسوة بما ذهب إله بعض       
  .التشريعات

  
فسح المجال أمام المتهم بأن يكون له رأي           -3

فيمن يتم ندبه للدفاع عنه وذلك إمـا بـأن          
ماء عدة محامين ليختار هـو      تعطى له أس  

  واحداً من بيـنهم أو أن يعطـي القـانون          
 للمـتهم ويوجـب علـى       الاعتراضحق  

المحكمة أن تعمل به إلا إذا كانـت غيـر          
قادرة على ذلك لسبب أو أسباب مع لـزوم     
ذكر هـذا الـسبب فـي قـرار رفـض           

  .الاعتراض
  
ن يتم تقديم طلب انتداب محامي للمتهم في        أ   -4

 نقابة المحامين ولـيس     إلى مرحلة التحقيق 
 المحكمة المختصة تجنباً للتأخير فـي       إلى

  .الإجراءات
  
 يتم هـذا    أن نقترح   ،بالنسبة لوقت الانتداب     -5

   وذلـك   الانتداب قبل تحديد موعد الجلـسة     
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ــدب لإعطــاء  الفرصــة للمحــامي المنت
 خطـة   إعدادبالاطلاع على ملف القضية و    

  .  وجهأكملالدفاع على 
  
 ينص القانون على    جداً أن ري  الضرومن    -6

 بكفاءة المحامي وتخصصه في مجاله      الأخذ
بناءاً على نوع القضية الجنائيـة ومـدى        

  .تعقيدها
  
فيما يتعلق بتقدير المحكمة للأتعاب، نـرى          -7

أنه من الضروري أن تلتفـت المحكمـة،        
بالإضافة إلى الجهـد المبـذول والوقـت        

ل، المستغرق وأهمية الدعوى، إلى بدل المث     
ونقصد بذلك ما يتقاضـاه المحـامي فـي         

القضايا المشابهة بغية أن تقرر له بـدلاً لا         
يكون مقداره متفاوتاً كثيراً مع ما يحـصل        

  .عليه المحامون في حالات مشابهة
  
مع إيماننا بفاعلية العقوبـات والجـزاءات          -8

الانضباطية والتأديبيـة لنجاعـة القواعـد       
سائل، نـرى   القانونية المنظمة لمختلف الم   

 عليها وحدها لنجاعـة نظـام       الاعتمادأن  
 لا يؤدي إلى الهـدف المنـشود،        الانتداب

 الصدد معالجة الجانب المـالي      اونرى بهذ 
للموضوع الذي أثبتت التجربة العملية أنها      
العامل الأساس في عدم تحمس المحـامين       

  .للانتداب
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في مرحلة ما قبل المحاكمة بـين الـنمط         
المثالي والنمط الـواقعي، دار النهـضة       

 .2000العربية، القاهرة، 
  

  : الرسائل والأطاريح:  ثانياً

حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم فـي        .1
الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة،     

 جامعة  –رسالة ماجستير من كلية القانون      
  .1979بغداد، 

ار محمد قادر، جريمة التعذيب فـي       رزك .2
 انتقاديه دراسة تحليلية    -القانون الجنائي   

 دكتـوراه مـن كليـة       أطروحةمقارنة،  
 .2003، جامعة صلاح الدين، القانون

 
 :البحوث والمقالات: ثالثاً

تـأمين  : غاي، التمثيل المجاني  .  اندرو أ  .1
المحامين حيثما تدعو الحاجة، متاح على      

 .ة الأمريكيةموقع وزارة الخارجي

رشيد عيسى الدلوي، رأي للمناقشة حول       .2
، مقالة منشورة في مجلـة تـه        )144/م(

رازوو، نقابة حقوقيي كوردستان، العـدد      
  .1999،  هه ولير، 7

عبد الرحمن عبد الـرزاق الطحـان،       . د .3
، مجلة  الإنسانية المحاماة في الحياة     أهمية

الرافدين للحقوق، كلية القـانون، جامعـة       
  .1997لعدد الثالث، الموصل، ا

محمد معروف عبد االله، حق المـتهم       .  د .4
في المعونة القانونية، بحث منـشور فـي     
مجلة القانون المقارن، جمعيـة القـانون       
المقارن العراقية، العدد الحـادي عـشر،       

  . 1980السنة الثامنة،

محمد نور عبد الهادي شحاتة، استقلال      . د .5
، نالأردالمحاماة، مجلة نقابة المحـامين،      

 .1988العددان التاسع والعاشر، 

ورقة عمل مقدمـة مـن مجلـس نقابـة           .6
 الهيئة العامة للنقابة، مجلـة      إلىالمحامين  

 والثـاني، الـسنة     الأولالقضاء، العـدد    
التاسعة والثلاثـون، مطبعـة اوفـسيت       

 . 1984عشتار، 

ندوة حول مهنة المحاماة في قطر، طاولة        .7
دد مستديرة منشورة في مجلة العدالة، الع     

، السنة الثانية، دار الحرية للطباعـة،       )2(
  .1976بغداد، حزيران، 

 أونوئيــل رســام، المعونــة القــضائية  .8
المساعدة القانونية، مجلة القضاء، نقابـة      
المحامين، العراق، مطبعة العاني، العددان     
 الرابع والخامس، السنة الثامنـة عـشرة،      

1960 .  
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  :الدساتير والقوانين: رابعاً

  .2005العراقي النافذ الدستور  .1

لسنة ) 111(قانون العقوبات العراقي رقم      .2
1969.  

 المحاكمات الجزائية العراقي    أصولقانون   .3
  .1971لسنة ) 23(رقم 

قانون المرافعات المدنية العراقـي رقـم        .4
  .1969لسنة ) 83(

 الجنائية المصري رقـم     الإجراءاتقانون   .5
  .1950لسنة ) 150(

ة اللبناني   المحاكمات الجزائي  أصولقانون   .6
  .2001لسنة ) 328(رقم 

 المحاكمــات الجزائيــة أصــولقــانون  .7
  .1961لسنة ) 9( رقم الأردني

 الجنائيـة الفرنـسي     الإجراءاتقانون   .8
  .الجديد

لسنة ) 173(قانون المحاماة العراقي رقم      .9
1965.  

 قانون المحاماة المغربي ظهير شـريف       .10
  .1993لسنة ) 10930162( رقم 

محامـاة الفلـسطيني    قانون تنظيم مهنة ال    .11
  .1999لسنة ) 13(رقم 

 قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني رقـم        .12
  .1970لسنة ) 70/ 8(

 قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم       .13
  .1981لسنة ) 39(

  

  

  

  : والمواثيق الدوليةالإعلانات: خامساً

 لـسنة   الإنـسان  العالمي لحقوق    الإعلان .1
1948.  

ق المدنيـة   العهد الدولي الخاص بـالحقو     .2
  .1976والسياسية لسنة 

 لدور المحـامين لـسنة      الأساسية المبادئ .3
1990.  

 الأشخاص الخاصة بحماية جميع     المبادئ .4
 إشـكال  شكل مـن     لأيالذين يتعرضون   

  .1988 السجن لسنة أوالاحتجاز 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الـسجناء       .5
  .1971لسنة 

  .2001 لسنة الأساسينظام روما  .6

 لـسنة   الإنسان لحقوق   الأمريكيةية  الاتفاق .7
1978.  

  .1973 لسنة الأوروبيةلوائح السجون  .8

ــاق  .9 ــيالميث ــوق الأفريق ــسان لحق  الإن
  .1986والشعوب لسنة 

 الإنسان لحماية حقوق    الأوروبيةالاتفاقية   .10
 .1953 لسنة الأساسيةوحرياته 

 لـسنة   الإنـسان الميثاق العربي لحقـوق      .11
2008.  

  
  

 
    


